الفصل الثالث:                                                 المداخل الحديثة في محاسبة التسيير

مقدمة الفصل:
عادة ما يراعى عند تصميم نظام معين أن يكون هذا النظام ملائما للظروف السائدة في البيئة التي يعمل فيها النظام، وبذلك يستطيع النظام أن يفي بالمتطلبات والأهداف التي من أجلها أنشئ النظام، ولا شك أن حدوث تغيرات جوهرية في الظروف البيئية التي كانت سائدة عند تصميم النظام الجاري استخدامه يتطلب بالضرورة تعديل وتطوير هذا النظام بما يتواكب مع الظروف الجديدة حتى يظل النظام المستخدم ملائما ومتوافقا مع أهدافه.
وبتطبيق نفس المفهوم (مفهوم التغيير والتطور) على نظام محاسبة التسيير كنظام أساسي للمعلومات في المؤسسات، فإن التطورات المذهلة والسريعة التي تجري في مجال الأعمال تتطلب بالضرورة تغيرات جوهرية في الدور الذي يجب أن تلعبه محاسبة التسيير كنظام للمعلومات في الوقت الحاضر. فعندما تتغير الظروف البيئية والأهداف الإستراتيجية والتطورات التكنولوجية الخاصة بمؤسسة معينة، سيترتب على ذلك ظهور مشاكل جديدة لاتخاذ القرارات كما تستدعي وجود نظم ومقاييس جديدة لقياس وتقييم الأداء، وفي نفس الوقت ستختفي مشاكل وعمليات اتخاذ قرار كانت قائمة، ولذلك، لا يجب الاستمرار في تقديم نفس المعلومات التي كانت ملائمة لعمليات الرقابة واتخاذ القرارات للمشاكل المختفية. ومن ناحية أخرى، يجب تحديد متطلبات المشاكل الجديدة من المعلومات ثم تطوير نظام محاسبة التسيير لتوفير هذه المتطلبات والاحتياجات المتغيرة من المعلومات.
ولتحقيق ذلك على المؤسسات اعتماد طرق حديثة ظهرت في السنوات الأخيرة وتتمثل في التسيير الإستراتيجي للتكاليف، وطرق تخصيص التكاليف على أساس النشاط والإنتاج في الوقت المحدد، والتكلفة المستهدفة، وتسيير الجودة الشاملة، وهذه الطرق هي موضوع دراستنا في هذا الفصل حيث قسمناه إلى المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث الأول: طريقة التكاليف على أساس الأنشطة

المبحث الثاني: التسيير الإستراتيجي للتكاليف
المبحث الثالث: العناصر الحديثة الأخرى لمحاسبة التسيير
المبحث الأول: طريقة التكاليف على أساس الأنشطة

في ظل الظروف الحاكمة والتي سبق التعرض لها، والتي تحتم ضرورة البحث عن بديل لنظم محاسبة التكاليف التقليدية، نعرض خلال هذا المبحث كافة الأمور المتعلقة بنظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABC، ويتم التطرق إلى هذا الموضوع من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: مفهوم طريقة التكاليف على أساس الأنشطة ABC

تتطلب بيئة الأعمال الصناعية الجديدة ضرورة تبني مدخل مختلف لمحاسبة التكاليف يضمن تحقيق الحد الأدنى من الطموحات التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات حاليا ومستقبلا وبالأخص في مجال تحديد تكلفة المنتج نظرا للعجز الواضح للنظم التقليدية المستخدمة حاليا في عمل تحديد دقيق للتكاليف الخاصة بالمنتجات، مما يترتب عليه اتخاذ قرارات مبنية على بيانات تكاليفية على قدر كبير من التشوه والقصور.


إن مشكلة محاسبة التكاليف التقليدية تكمن أساسا في كيفية تخصيص التكاليف الإضافية في حالة إنتاج أكثر من منتج في نفس الوقت.

أخرجت التطورات الحديثة في نظم التكاليف إلى الوجود نظاما جديدا لتخصيص التكاليف الصناعية على المنتجات على أساس مدى استفادة كل منتج من أنشطة الخدمات الإنتاجية في المؤسسة، وهو ما يطلق عليه، نظام التكاليف على أساس الأنشطة Activity-Based System.
 ويركز هذا النظام على مصادر وجود التكاليف بصرف النظر عن التخصيص، بمعنى أنه يركز على مسببات التكلفة Cost Drivers.

1. طبيعة نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABC:


بدأ ظهور نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABC بداية من عقد الثمانينات على يد بعض الأكاديميين من أمثال روبين كوبرR. Cooper ، وروبرت كابلان R. Kaplan حين أخذوا يثيرون عددا من علامات الاستفهام حول درجة كفاءة وملاءمة الممارسات العملية لنظم محاسبة التكاليف التقليدية. في هذا الوقت تمكن روبين كوبر من تطوير نظام جديد للتكاليف يقوم على فكرة تخصيص التكاليف الإضافية (غير المباشرة) على الأنشطة ثم على المنتجات وأطلق عليه Activity-Based Costing (ABC).

ويقوم مفهوم نظم محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABC على فكرة أن المنتجات تحتاج إلى مؤسسات "تقوم بأنشطة" تتطلب "تكلفة أو موارد"، مما يعني ضرورة تصميم النظم بحيث يتم تخصيص أي تكاليف – لا يمكن تخصيصها مباشرة للمنتج – على الأنشطة المتسببة فيها، ومن ثم يسهل تخصيص تكاليف كل نشاط على المنتج أو المنتجات حسب درجة استفادتها المتوقعة من ذلك النشاط.
 وبعبارة أخرى، يفترض هذا النظام أن الأنشطة التي تستهلك الموارد المتاحة هي التي تسبب التكلفة، وأن المنتجات تحدث التكلفة من خلال الأنشطة التي تحتاجها لتصميم، وهندسة، وتصنيع، وتسويق، وتسليم المنتج. ولذلك، يقوم نظام تكاليف الأنشطة على مرحلتين لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة ككل على الأنشطة المسببة لوجود هذه التكاليف وذلك لتحديد تكلفة كل نشاط،
 حيث يتم تصنيف التكاليف غير المباشرة لكل نشاط إلى مجموعات في مجمعات (أوعية) خاصة منفصلة، تعترف طريقة محاسبة التكلفة على أساس النشاط بالعلاقة السببية التي تعتبر محرك التكلفة إلى الأنشطة،
 ثم يتم في المرحلة الثانية تخصيص تكاليف الأنشطة على المنتجات بحسب درجة استفادة كل منتج من النشاط المعين، بمعنى أنه إذا لم يستخدم المنتج المعين نشاط معين فلا يجب أن يتحمل بأي تكاليف مرتبطة بهذا النشاط.
 وهاتان المرحلتان موجودتان بالفعل في النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف والسابق تناولها في الفصل السابق، إلا أنه في المرحلة الأولى لا يتم التخصيص على الأنشطة، وإنما على مراكز التكاليف، بينما يتم تحميل التكاليف على المنتجات في المرحلة الثانية من كلا النظامين.

غير أن استخدام ABC في عملية تحديد تكاليف المنتجات يحقق مزايا لا تتوافر في حالة استخدام النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف منها على سبيل المثال: استخدام عدد كبير من مسببات التكلفة (أو معدلات التحميل) Cost Drivers، Les Inducteurs de coût بعضها مرتبط بحجم المنتج وبعضها الآخر لا يرتبط به.
 ويزيد عدد هذه المسببات بكثير عما هو مستخدم في النظام التقليدي مما يسهم في توفير تحديد أكثر دقة للتكاليف الخاصة بالمنتج. من ناحية أخرى، فإنه بالإضافة لتوفيره بيانات تكاليفية على درجة أكبر من الدقة يوفر نظام ABC معلومات هامة حول أنشطة المؤسسة وتكاليفها تساعد الأنظمة الإدارية على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن خفض تكاليف بعض تلك الأنشطة، تبسيط وتنميط الأداء في بعضها الآخر، تحقيق فعالية أكبر في بعضها، أو تلك التي يمكن حذفها، وهكذا.

إذن يمكن أن يساهم تطبيق نظام التكاليف على حد كبير في تحقيق أهم عاملين يؤديان إلى زيادة الدقة في تحديد تكلفة المنتجات، وبالتالي زيادة درجة التحسن في قرارات التسعير، وهما:

1. زيادة نسبة التكاليف المباشرة (حيث يكون علاقة منطقية بين التكلفة وموضوعها مما يزيد من جودة الربط) ضمن التكلفة الكلية للمنتج؛
2. زيادة الدقة في اختيار الأساس الملائم لربط التكاليف الصناعية غير المباشرة على المنتجات.

2. المفاهيم الرئيسية المستخدمة في نظام ABC
قبل الاستطراد في مراحل تطبيق نظام ABC يكون من المفيد التعرف على دلالات بعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية المستخدمة فيه وهو ما نتناوله في النقاط التالية:
1.2 الأنشطة


يمكن أن نعرف النشاط على أنه مجموعة المهام المتقاطعة والمتلاقية من أجل إنجاز منتج أو خدمة حيوية، من أجل سير المؤسسة،
 وتعرف الأنشطة طبقا لمحاسبة تكاليف النشاط ABC بأنها مجموعة من العمليات أو الإجراءات التي تشكل فيما بينها جوهر العمل الذي يتم أداؤه داخل المؤسسة، ومن أساسيات التطبيق في ABC ضرورة تحديد الأنشطة بدقة، ثم تبويبها في مجموعات متجانسة.
 بالتالي فالنشاط يعتبر أي حدث أو عملية تتسبب في نشأة أو وجود تكاليف في النظام.
 

ويتم تحديد الأنشطة عن طريق عمل قائمة بكافة الأنواع المختلفة للعمل داخل المؤسسة مثل المناولة، والتعبئة والتغليف، والفحص، وغيرها. ونظرا لأن تلك القائمة ستحوي المئات من الأنشطة المختلفة، لذا يتم إعادة تصنيف تلك الأنشطة إلى مجموعات متجانسة، وهي خطوة هامة لكونها تنطوي على استخدام مرشحات Filters تؤدي اختصار عدد الأنشطة والوصول إلى أوعية تكلفة متجانسة Homogeneous Cost Pools مما يقلل بدوره من عدد مسببات التكلفة (أو معدلات التحميل) المستخدمة في عمليات التحميل، وبالتالي ييسر من عملية التطبيق.

يمكن القول بوجود معيارين يمكن استخدامها كمرشحات لاختصار عدد من الأنشطة في مجموعات قليلة من الأنشطة المتجانسة وهما:
· معيار مستوى النشاط، بمعنى أنه حتى يصلح نشاط ما للدخول في مجموعة معينة يجب أن يؤدي هذا النشاط في نفس المستوى الذي تؤدي فيه باقي أنشطة المجموعة، وهو ما يسهم بالتالي في أن تكون الأنشطة داخل المجموعة مترابطة منطقيا؛
· معيار المسبب لتكلفة النشاط، بمعنى أنه حتى يصلح نشاط ما للدخول في مجموعة معينة يجب أن يستخدم هذا النشاط نفس مسبب التكلفة (أو معدل التحميل) المستخدم من قبل باقي أنشطة المجموعة.

ومن أمثلة هذه الأنشطة المسببة لوجود التكاليف Cost drivers ما يلي:

1. إعداد الآلات؛
2. طلبيات الشراء؛
3. فحص الجودة؛
4. جدولة الإنتاج؛
5. الشحن؛
6. استلام المواد؛
7. مناولة المواد؛
8. الصيانة؛
9. إصلاح الإنتاج المعيب؛
10. استهلاك القوى المحركة؛
11. وقت الحاسب المستخدم.

ويتوقف عدد هذه الأنشطة في المؤسسة المعينة على درجة تعقيد العمليات الإنتاجية. فكلما ازدادت درجة التعقيد في العمليات الإنتاجية كلما ازداد عدد الأنشطة المسببة لوجود التكاليف، ونظرا إلى التطور الكبير في العمليات الإنتاجية خلال العقدين الأخيرين مع زيادة شدة المنافسة، فقد زاد عدد الأنشطة المسببة لوجود التكاليف زيادة كبيرة في الوقت الحاضر، وبطبيعة الحال سيكون هناك تفاوت أو اختلاف كبير في درجة استفادة المنتجات من هذه الأنشطة، بمعنى أن المنتجات لا تستفيد من هذه الأنشطة بدرجة متساوية.

2.2 أغراض (مواضيع) التكلفة


غرض التكلفة، هو وحدة يتم تجميع وتحميل التكاليف عليها، سواء كانت وحدة مخرجات (منتج أو خدمة)، أو وحدة تنظيمية (قسم، وظيفة، الخ.)، وهو في نفس الوقت يعبر عن الشيء المراد معرفة تكلفته، سواء كان منتجات، أو عملاء، أو قنوات توزيع، أو مجالات وظيفية.

ويتضح من التعريف السابق أن غرض التكلفة قد يكون نهائيا أو متوسطا. غرض التكلفة النهائي هو المنتج النهائي الذي من أجله يتم إنفاق التكاليف، ومن أبرز خصائصه أنه "أصل ملموس أو غير ملموس يقوم المالك بتحويله خارج المؤسسة بعد أن تكبد فيه تكاليف يتم مقابلتها عادة بإيرادات".

أما غرض التكلفة المتوسط فهو نشاط يتم داخل المؤسسة ويستنفذ تكاليف بهدف تحقيق منفعة داخل نطاق المؤسسة ذاتها، كما هو الحال في نشاط "تسيير شئون العاملين".

3.2 أوعية التكلفة


لأغراض تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABC تعرف أوعية التكلفة بأنها "أقل مستوى من التفصيل يتم عنده تجميع وتوزيع التكاليف". هذا المستوى قد يتعلق بنشاط واحد، أو مجموعة متجانسة من الأنشطة وفي الحالة الأخيرة يمكن القول أن وعاء التكلفة المتجانس هو محصلة تجميع التكاليف الإضافية بكل مجموعة من الأنشطة المتجانسة، وذلك باعتبار أن مجموعات الأنشطة المتجانسة تخلق مراكز تكلفة متجانسة، مما يسهل بدوره من عمليات تخصيص التكاليف على أغراض التكلفة النهائية باستخدام مسببات التكلفة المختارة، إلا أن مسألة تجميع عناصر التكاليف في أوعية تكلفة متجانسة تثير مشكلة هامة هي العدد الأمثل من الأوعية التي يتعين تكوينها بحيث لا تكون قليلة لدرجة التبسيط المخل بعملية إنتاج أرقام التكلفة بصورة سليمة، وكذا لا تكون مبالغا فيها لدرجة إخلالها بمبدأ التكلفة والعائد. والحل هو أن يتم تكوين العدد المناسب من أوعية التكلفة المتجانسة الذي يقع بين طرفي النقيضين السابقين بشرط تماثل العلاقة السببية التي تربط بين عناصر التكاليف التي تشتمل عليها، وبين أغراض التكلفة النهائية المراد تحميل التكلفة عليها.

4.2 مسببات التكلفة


يعرف مسبب التكلفة بأنه "مقياس يعكس السبب الجوهري في خلق أو تكوين عنصر التكلفة داخل كل وعاء تكلفة". حيث يمثل محرك، محدد أو مسبب التكلفة Cost Driver أي عامل يسبب التغيير في تكلفة النشاط، ويتم تخصيص تكاليف أي نشاط على المنتجات والخدمات أو أي أهداف تكلفة أخرى طبقا لاستخدام مسبب أو محرك التكلفة للنشاط،
 وبعبارة أخرى، هو معامل يستخدم في قياس الموارد والتكاليف المستنفذة ويحملها بشكل أفضل على الأنشطة أو الأغراض النهائية للتكلفة. في التطبيق العملي، توفر مسببات التكلفة (أو معدلات التحميل بالمعنى المألوف) جزءا من المعادلة اللازمة لتحويل كمية التكاليف المنفقة أو الواجب إنفاقها.

وحتى يتحقق ذلك، يجب اختيار مسببات التكلفة بحيث تنطوي على علاقة سببية بين عناصر التكاليف المراد تخصيصها، وبين الأسس المتبعة في عملية التخصيص.


بالإضافة إلى ذلك، لا تخفى أهمية دراسة الآثار السلوكية لاختيار مسبب تكلفة معين نتيجة تأثيره المحتمل على سلوك العاملين إذا ما أحسوا أن تقييمهم سيتم بطريقة ما على أساس مسبب التكلفة المختار.


في العادة تركز نظم التكلفة على أساس النشاط على العلاقة في المدى الطويل بين مسبب التكلفة والتكلفة، ويركز المدى الطويل على الوسائل التي تكون فيها التكاليف هي المتغيرات وتعطي علاقة أقوى للسبب والتأثير فيما بين مسبب التكلفة والتكلفة المتعلقة بها، وهكذا سوف تشمل قاعدة البيانات عن تقدير لمعدلات مسببات التكلفة والتي تشمل بيانات تغطي فترة زمنية أطول، فإذا كانت الفترة الزمنية المستخدمة لقياس السبب ذات تأثير قصير، تكون العلاقة بين المتغيرات في مسبب التكلفة والتغيرات في التكلفة ضعيفة، وذلك لأنه قد تم أخذ عدة أنواع تكاليف كوحدة واحدة وبالتالي فهي ثابتة في المدى القصير.


أحيانا، يصعب تحديد مسببات التكلفة بالنسبة لبعض الأنشطة نتيجة عدم وجود أسباب جوهرية كافية تبرر الوصول لمسببات تكلفة مناسبة، وفي هذه الحالة تستخدم مقاييس علمية بديلة في تخصيص التكاليف يطلق عليها "مسببات التكلفة البديلة" Surrogate Cost Drivers وهي تلك المعاملات التي تقيس درجة الاستفادة من الأنشطة بصورة غير مباشرة. وعند اختيار مسببات التكلفة يجب مراعاة عامل "تكلفة القياس" بمعنى أنه في ظل نظام ABC تكون هناك فرصة لاستخدام عدد كبير من جدا من مسببات التكلفة، لذا فإنه كلما أمكن يتعين مراعاة اختيار تلك المسببات التي تعتمد على معلومات متوافرة بالفعل، حيث أن المعلومات غير المتاحة، يمكن إنتاجها، غير أن عملية الإنتاج في هذه الحالة ستزيد من تكاليف نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة. إن اختيار مسبب التكلفة الذي يستخدم معلومات متوافرة بالفعل إنما يخفض من تكاليف القياس إلى حدها الأدنى.

المطلب الثاني: إجراءات وظروف تطبيق نظام ABC
1. إجراءات تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة*
كما سبق بيانه، يتم تطبيق نظام ABC على مرحلتين أساسيتين، حيث يتم في المرحلة الأولى تجميع وتخصيص التكاليف على الأنشطة، وفي المرحلة الثانية يتم تحميل تكاليف الأنشطة على المنتجات أو أغراض التكلفة النهائية. وفيما يلي استعراض لكلا المرحلتين:
1.1 تحديد تكاليف الأنشطة


في هذه المرحلة يتم تحديد الأنشطة، والتكاليف المرتبطة بكل منها، ثم يتم تبويب كلاهما في مجموعات متجانسة كما سبق عرضه.


يتم تحديد التكاليف الخاصة بكل مجموعة متجانسة عن طريق جمع إجمالي تكاليف الأنشطة الفردية الداخلة في نطاق المجموعة. وكما سبق بيانه، يطلق على مجموعة التكاليف الإضافية الخاصة بكل مجموعة متجانسة من الأنشطة اصطلاح "وعاء تكلفة متجانس" Homogeneous Cost Pool لأن الأنشطة الداخلة في كل وعاء تملك نفس معدل الاستهلاك لذا يمكن حساب تكلفة الوحدة لكل وعاء باستخدام مسبب تكلفة واحد ويطلق عليه في هذه الحالة "معدل تكلفة الوعاء" Pool Rate والذي بحسابه تكتمل المرحلة الأولى.

وعلى ذلك يمكن القول أن مخرجات المرحلة الأولى تتمثل في الآتي:

1. تحديد وتوصيف الأنشطة؛
2. تحديد تكاليف كل نشاط؛
3. تجميع الأنشطة المترابطة وتكاليفها في مجموعات متجانسة تسمى أوعية التكلفة؛
4. حساب معدل التكاليف الإضافية لكل وعاء Pool Rate.
2.1 تحديد تكاليف المنتجات

في هذه المرحلة يتم تخصيص التكاليف الإضافية الخاصة بالأنشطة داخل كل وعاء على المنتجات النهائية، وذلك باستخدام معدل تكلفة كل وعاء الذي تم حسابه خلال المرحلة الأولى والذي بواسطته يمكن حساب مقدار الموارد أو التكاليف المستهلكة بواسطة كل منتج.

2. الظروف الملائمة لتطبيق النظام

أهم الملامح التي يجب توافرها في بيئة التكاليف حتى تكون ملائمة لتطبيق نظام تكاليف الأنشطة وهي:

1. تنوع المنتجات: فالاختلاف والتنوع الواضح والملحوظ بين المنتجات من حيث حجم الإنتاج ككل، وحجم الدفعة من المنتج ودرجة التعقيد في عملية التصنيع يِدي إلى الاختلاف الواضح بين هذه المنتجات من حيث احتياجاتها من الأنشطة المختلفة المطلوبة لعملية التصنيع.
 و لا شك أن هذه الاختلافات ستؤدي على تحديد غير دقيق لتكاليف المنتجات إذا لم يكن النظام مصمما لتتبع التكاليف الصناعية غير المباشرة بصورة ملائمة. وتزداد درجة التنوع والاختلاف بين المنتجات بتقديم المؤسسة لمنتجات جديدة بهياكل تكلفة تختلف بصورة ملحوظة عن هياكل تكلفة المنتجات الحالية. ففي هذه الحالة ستختلف تشكيلة المنتجات عما كانت عليه وقت تصميم وتشغيل النظام الحالي للتكاليف، ومن ثم يستلزم التغيير؛
2. تغير هياكل تكلفة المنتجات: فتشهد معظم المؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر زيادة مستمرة في التكاليف الصناعية غير المباشرة كنسبة من التكلفة الكلية للمنتج. فعلى سبيل المثال يؤدي التحول نحو الآلية، وخصوصا نظم الإنتاج المرنة، إلى استخدام أقل للعمل المباشر مع زيادة ملحوظة في استخدام الوظائف المعاونة مثل البرمجة والخدمات الهندسية الخاصة. يترتب على ذلك فقدان العمل المباشر لأهميته كأساس للتحميل مع زيادة الحاجة إلى مجموعات مختلفة من أسس التحميل منها ما يرتبط بوحدة المنتج، ومنها ما يرتبط بحجم الدفعة من الإنتاج، ومنها ما يرتبط بالمنتجات نفسها، ومنها ما يرتبط بالمصنع ككل. وبالتالي، يتطلب التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات في هذه الحالة وجود نظام للتكاليف يأخذ هذه الهرمية في الاعتبار عند تحديد تكاليف المنتجات.

المطلب الثالث: التسيير على أساس النشاط Activity-Based Management (ABM)

يعتبر التسيير على أساس الأنشطة ABM طريقة تهدف على استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال تطبيق طريقة التكاليف على أساس النشاط ABC ليعيد النظر في تنظيم المؤسسة وتحديد النشاطات الإستراتيجية والتنافسية.
  بالتالي، فهي تركز على تسيير الأنشطة لأغراض تحسين القيمة المستلمة عن طريق العميل والربح المحقق عن طريق المؤسسة التي توفر تلك القيمة.
 فذلك النظام يعتبر مفيد للمؤسسات في مجالات إستراتيجية المنتج وتعير المنتج وتسيير التكلفة، يتضمن نظام التسيير على أساس النشاط تحليل مسبب التكلفة* وتحليل النشاط وقياس الأداء، إن نظام التسيير على أساس النشاط يرتكز على طريقة محاسبة التكلفة على أساس النشاط باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات.

وفي ظل استخدام نظام التسيير على أساس النشاط (ABM) فإن كل من الرقابة على التكلفة والقيمة المستلمة عن طريق العميل تمثل اعتبارات هامة.


عندما يتم تقرير ما الذي يتم قياسه من المفيد التفكير في أن مقاييس العملية تغطي مجموعتين هما: القيمة المقدمة للعميل بالإضافة إلى كفاءة العملية ذاتها. ومن المهم أن يكون لدى المؤسسة بيانات عن الأداء عن كلا المجموعتين بحيث تتمكن من الحفاظ على موازنة بين مصالح العميل والمؤسسة، حيث أن المؤسسة التي تركز فقط على الوفاء باحتياجات العميل قد تجد نفسها تخسر أموالها نتيجة للعمليات الداخلية التي لا تتميز بالكفاءة، في حين أن المؤسسة التي تركز فقط على الكفاءة الداخلية قد تخسر عملاءها لعدم الوفاء باحتياجاتهم بشكل كاف. إن القيمة المضافة للعميل يتم قياسها بشكل أكثر سهولة عن طريق التحديد الكمي لمقدرة المؤسسة على الوفاء باحتياجات العميل الرئيسية وعن طريق قياس بعض خواص الأداء على سبيل المثال الجودة والتوافر والخدمة، إما كفاءة العملية فيمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق قياس زمن الدورة.


إن العلاقة بين الكفاءة وزمن الدورة يمكن أن تتضح جليا من المنطق التالي القائل بأنه إذا ما تم الوفاء باحتياجات العميل (بمعنى توفير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة عند تكلفة متنافسة) في فترات دورات أصغر من ثم فإن العملية بطبيعتها تصبح ذات كفاءة بشكل متزايد، والآتي أمثلة عن المقاييس المتاحة بشكل شائع في كل مجموعة:

مقاييس القيمة المضافة للعميل Measures of Customer Value Added
· تخطيط أداء المنتج-الخدمة طبقا لتدفقات العميل؛
· الموازنة بين التكلفة والعائد؛
· الجودة والمصداقية.

· الخدمة والدعم المقدم؛
· الاستشفاء من المشاكل.
مقاييس زمن دورة التشغيل Measures of Cycle Time
· زمن تطوير أي منتج أو خدمة جديدة؛
· الزمن الخاص بالسوق؛
· زمن دورة إنجاز الأمر؛
· الأداء وفقا للجدولة؛
· إعادة العمل وزمن القيمة غير المضافة الأخرى؛
وطبقا للتوضيح السابق فإن الرقابة على التكلفة لها علاقة مباشرة مع زمن الدورة، فكلما قل زمن الدورة كلما زادت الكفاءة، عموما هناك إرشاديين أساسيين للتسيير على أساس النشاط هما:

· توزيع الموارد على الأنشطة التي تنتج أقصى حد للعائد الإستراتيجي؛
· تحسين ما يهم العميل.

إن طريقة تحديد التكلفة على أساس النشاط قد نشأت استجابة لحاجة المسيرين لتكاليف منتج أكثر دقة، وتتخذ أربعة خطوات عند تصميم أي نظام لتحديد التكلفة على أساس النشاط، وهي:

1. تحليل قيمة العملية والتي تساعد المدير على تحديد واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة في المؤسسة؛
2. تحديد مراكز الأنشطة التي تمثل مجموع التكاليف الإضافية؛
3. تتبع التكاليف لمراكز الأنشطة؛
4. اختيار محركات التكاليف والتي تعتبر الأدوات المستخدمة لتحميل التكاليف من مراكز الأنشطة إلى المنتجات.
وعندما يتم تطبيق طريقة محاسبة التكلفة على أساس النشاط يتضح بشكل متعارف عليه أن المنتجات ذات الحجم المنخفض يكون لها تكلفة صناعية إضافية أعلى مقارنة بنظيرتها في ظل النظام التقليدي لتخصيص التكاليف الصناعية الإضافية، والعكس صحيح بالنسبة للمنتجات ذات الحجم المرتفع. ويرجع السبب وراء ذلك في أن كثيرا من التكاليف على سبيل المثال تكاليف التأسيس تتباين مع عدد الدفعات، بينما تكاليف أخرى مثل تكلفة ترتيب المواد ومعالجة المواد تتباين مع درجة تعقيد المنتجات، وبالضرورة فإن المنتجات والأوامر المختلفة تؤدي إلى استخدام مختلف لكل نشاط.

وتطبيقا لإحدى الدراسات المسحية الحديثة تعتبر عملية المحاسبة عن المنتج أو الخدمة، وتحليل العملية بالإضافة إلى تسيير الأداء بمثابة قمة الأهداف الثلاثة الرئيسية لتطبيق نظامي محاسبي محاسبة التكلفة على أساس النشاط (ABC) وطريقة التسيير على أساس النشاط (ABM)، حيث أشار 64 % من المستجيبين لتلك الدراسة المسحية إلى أن كلا النظامين يجب أن يتم التكامل بينهما داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة Resource Planning System (RPS)، وقد كشفت نتائج تلك الدراسة أيضا إلى أنه كلما كبر حجم المؤسسة كلما زادت مدى الحاجة إلى إحداث ذلك التكامل.

وقد كان للولايات المتحدة الأمريكية الريادة في تحديد التكلفة على أساس النشاط وذلك على الرغم من أن الأبحاث الميدانية الأولى قام بها الباحثون الأمريكيون في المؤسسات الألمانية، إن المفهوم مازال جديدا نسبيا، كما أن اصطلاح تحديد التكلفة على أساس النشاط قد ابتكرته مؤسسة جون دير خلال السنوات الخمسة عشر السابقة، ولليوم فإن تحديد التكلفة على أساس النشاط لم ينتشر انتشار مدخل الوقت المحدد (المنضبط) *Just in time، وربما يرجع السبب في ذلك إلى تكاليف التنفيذ وإلى حقيقة صعوبة جمع البيانات اللازمة لتشغيل النظام أحيانا، وفي اليابان والتي أصبحت رائدة تكنولوجيا الأتمتة فإن تحديد التكلفة على أساس النشاط نادر الوجود، وبدلا عن ذلك يبدو أن المسيرين اليابانيين يفضلون مقاييس الحجم مثل ساعات العمل المباشر لتوزيع التكاليف الإضافية على المنتجات، ويرجع ذلك التفضيل إلى أن المسيرين مقتنعين بأن تخفيض العمل المباشر ضروري للمضي في تحسين التكاليف، ويقولون أنه باتخاذ العمل المباشر على أساس تخفيض التكاليف الإضافية فإن ذلك يجبر المسيرين على رقابة العمل المباشر أكثر والبحث عن طرق لتخفيض ذلك من خلال المزايدة، وباختصار يعمل المسيرون اليابانيون كفريق إلى الاهتمام بتخفيض التكاليف والعمل نحو تحقيق أهداف المؤسسة طويلة الأجل أكثر من اهتمامهم بالحصول على تكاليف للمنتج أكثر دقة. وللآن فإن الاستخدام المتزايد لتحديد التكلفة يتم على أساس النشاط في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض التطبيقات تمت في أوربا وخصوصا في ألمانيا.

واضح من المناقشات السابقة أن تطبيق تكاليف الأنشطة أصبح ضرورة تتطلبها الظروف المتطورة سريعة التغير في الوقت الحاضر. ويمكن تلخيص العوامل التي تزيد من ضرورة تطبيق نظام تكاليف الأنشطة في الوقت الراهن في العوامل الثلاثة التالية وهي:

1. تغير الأهمية النسبية لمكونات التكلفة


يواجه المسيرون في الوقت الحاضر، وخصوصا في المؤسسات التي تتصف عملياتها الصناعية بالكثافة الآلية والتجهيزات الإلكترونية، بالزيادة غير العادية في التكاليف الصناعية غير المباشرة وما تحدثه هذه الزيادة من أثر على الأرباح وعلى الموقف التنافسي للمؤسسة. فقد حدث تغير كبير في الأهمية النسبية لعناصر تكاليف المنتجات نتيجة لتناقص أهمية عنصر العمل المباشر مقابل الزيادة غير العادية في التكاليف الصناعية غير المباشرة. فلم يعد العمل المباشر هو المكون الرئيسي لتكلفة التصنيع، وبالتالي لا يعتبر الأساس الملائم للتحميل في ظل هذه البيئة الحديثة، بمعنى أنه لم يعد الأساس الملائم الذي يعكس موارد التكاليف الصناعية غير المباشرة التي تتطلبها المنتجات. ولذلك، لابد وأن يحدث تغير في طرق تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة للأخذ في الاعتبار علاقات التكاليف الجديدة وإلا ستبقى عملية حساب تكلفة المنتجات غير معبرة عن الحقيقة. ولن يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا أمكن التوصل إلى نظام للتخصيص يقوم على أساس فهم سلوك التكلفة وبالتالي إمكانية الربط بين التكاليف الصناعية غير المباشرة وبين الأنشطة أو المصادر التي تسبب وجود هذه التكاليف.

2. زيادة حدة المنافسة


لا شك أن ما يشهده العالم الآن من حرية في التجارة الدولية وانفتاح في الأسواق قد ساهم إلى حد كبير في زيادة درجة المنافسة التي تواجهها المؤسسات الصناعية أمام المنتجات الوطنية والأجنبية، وبالتالي أصبح هدف زيادة الحصة من السوق، أو على الأقل المحافظة على نفس الحصة من السوق، من الأهداف الحيوية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير إدارة المؤسسة. وغالبا ما تكون استراتيجية قسم التسويق لتحقيق هدف زيادة الحصة من السوق هي تخفيض الأسعار كلما أمكن ذلك. وغالبا ما تدرك المؤسسة متأخرة خطأ هذه الإستراتيجية بعد أن تكون قد عانت كثيرا من نقص الأرباح، ويتمثل حل هذه المشكلة في ضرورة أن تعيد إدارة المؤسسة ترتيب أولوياتها بحيث يكون التركيز على زيادة الربحية في ظل مستوى المبيعات الحالي بدلا من تخفيض الأسعار لتحقيق زيادة في حجم المبيعات، بمعنى أنه يجب أن تعمل المؤسسة على ترشيد استخداماتها لمواردها المتاحة لكي تكون أكثر ربحية بدلا من تخفيض الأسعار.


ويتطلب تحقيق هدف زيادة ربحية المؤسسة ضرورة أن تقوم إدارة المؤسسة بنوعين من الإجراءات هما: 

1. أن تحاول إعادة تسعير المنتجات بحيث ترفع أسعار المنتجات التي تتطلب استخداما مكثفا للموارد وفي نفس الوقت تخفض من أسعار المنتجات التي لا تتطلب استخداما مكثفا للموارد، أي التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في المرة الواحدة، وبحيث تصل هذه الأسعار إلى المستوى التنافسي. ولا شك أن تطبيق مثل هذا الإجراء يتطلب تحليل الأنشطة، فإذا نجحت هذه الإستراتيجية للتسعير يصبح من السهل التوصل إلى تشكيلة المنتجات التي تؤدي إما إلى طلب أقل من الموارد لنفس مستوى المخرجات الحالي، أو إلى تجميع إيرادات أكبر من نفس مستوى الاستهلاك الحالي من الموارد أو كلاهما معا؛
2. والأكثر أهمية، أن تبحث الإدارة عن طرق لتقليل الاستهلاك من الموارد. ويمكن تقليل الاستهلاك من الموارد إما بتقليل عدد مرات أداء الأنشطة لنفس المخرجات – مثلا من خلال تغيير تشكيلة المنتجات وتشكيلة العملاء – أو تقليل الموارد المستهلكة لتصنيع التشكيلة الحالية من المنتجات وخدمة العملاء – أي زيادة كفاءة أداء الأنشطة. وقد يعني هذا إعادة تصميم المنتجات بحيث تشمل مكوناتها على عدد أقل من الأجزاء وبحيث يكون لهذه الأجزاء صفة العمومية، بمعنى أنه يمكن استخدام نفس الجزء مع أكثر من منتج، أو تنميط المنتجات حتى آخر مرحلة إنتاجية ممكنة، بمعنى تقليل عملية التغيير الهندسي في مواصفات المنتجات حسب طلبات العملاء إلى أدنى حد ممكن. وقد يعني هذا أيضا تنفيذ برامج التحسين المستمر لتعزيز وزيادة الجودة، وتقليل عدد مرات الإعداد للإنتاج، وتحسين التنظيم الوظيفي المادي للمصنع Factory Layout، أو استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل عمليات تشغيل أوامر الدفعات، والمنتجات، والعملاء.
ويلاحظ أن تقليل المستهلك من الموارد يعتبر جولة أولى لابد أن يعقبها جولة أخرى لا تقل أهمية خاصة بكيفية التصرف في الموارد المحررة (نتيجة لانخفاض الطلب على استهلاك الموارد من الجولة الأولى). فلكي يكون التحليل مثمرا أو أكثر فعالية يجب على الإدارة إما أن تتخلص من هذه الموارد كلية أو أن تعيد توزيعها أو توظيفها أو انتشارها بما يحقق مخرجات إضافية.

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التفرقة بين الاستهلاك وبين الإنفاق، فتخفيض الاستهلاك من المورد يعطي المسيرين الفرصة لزيادة الأرباح. إلا أنه يجب ملاحظة أن التخلص من جزء يستهلك مورد تكلفته 1000 و.ن لن يِؤدي تلقائيا إلى تخفيض الإنفاق بمبلغ 1000 و.ن ما لم يتم إعادة توظيف واستخدام هذا المورد بما يحقق زيادة في المخرجات أو التوقف عن الإنفاق على هذا المورد المحرر بالتخلص من منه كلية. أما إذا تم تحرير مورد معين من خلال تقليل الطلب على استهلاكه دون إعادة توظيفه أو التخلص منه كلية فسيترتب على ذلك خلق أو إضافة للطاقة الزائدة Excess Capacity وليس زيادة في الأرباح.

والخلاصة، أنه يمكن زيادة الأرباح من خلال الاحتفاظ بنفس مستوى المخرجات مع استخدام حجم أقل من الموارد التي تستهلكها الأنشطة التي تنتج هذه المخرجات مع التخلص من الموارد المحررة (تقليل الإنفاق) أو من خلال زيادة مستوى المخرجات بنفس الحجم المستخدم حاليا من الموارد عن طريق إعادة توظيف الموارد المحررة في استخدامات أخرى تؤدي إلى زيادة المخرجات (زيادة الإيرادات). وبطبيعة الحال، يمكن للإدارة أن تعمل في كلا الاتجاهين وتحقيق زيادة في الأرباح من كل منهما في وقت واحد. ولن يمكن تحقيق هذا الهدف إلا في وجود نظام يربط بين أداء الأنشطة وبين طلب هذه الأنشطة على موارد المؤسسة. وبذلك، يمكن لنظام الأنشطة أن يعطي للإدارة صورة واضحة عن كيفية مساهمة المنتجات، والعملاء، والأجهزة والتجهيزات، وقنوات التوزيع في تحقيق الإيرادات وفي استهلاك الموارد. وبذلك تساعد صورة الربحية التي يرسمها تحليل الأنشطة في تركيز انتباه المسيرين وطاقاتهم على تحسين الأنشطة المؤثرة على كلا الاتجاهين (تجميع الإيرادات واستهلاك الموارد). فتركز الإدارة أولا على اكتشاف الطرق التي تقلل من الموارد المطلوبة لأداء الأنشطة المختلفة، ثم ترجمة هذا في صورة أرباح إما بتقليل الإنفاق على هذه الموارد أو زيادة الإيرادات المتحصل عليها من الموارد المتاحة.

3. زيادة التنوع في المنتجات

لاشك أن تنوع المنتجات وزيادة الاختلافات فيما بينها من حيث الحجم والمواصفات ودرجة التعقيد في عملية التصنيع يؤدي إلى اختلاف أنواع الأنشطة ومستوى المجهود المطلوب لخدمة وإنتاج هذه المنتجات. لذلك، يتطلب الأمر بناء نموذج التكلفة على أساس العلاقات الفنية بين المنتجات وبين الأنشطة المطلوبة لتصنيع هذه المنتجات، بمعنى التركيز على العلاقات السببية بين التكاليف وبين الأنشطة الرئيسية المطلوبة لتصنيع المنتج المعين. فالأنشطة هي التي تستهلك الموارد المسببة للتكلفة، والمنتجات تستهلك الأنشطة، وبالتالي يجب تحديد وتعريف الأنشطة لكي يتم تحديد التكلفة تحديدا دقيقا من خلال تتبع التكلفة من الأنشطة إلى المنتجات على أساس طلب المنتجات على هذه الأنشطة أثناء عملية التصنيع.

المبحث الثاني: التسيير الإستراتيجي للتكاليف

هذا المبحث يتمحور حول ثلاثة مواضيع من أجل تسيير فعال للتكاليف. ظهور التسيير الإستراتيجي للتكاليف La gestion Stratégique des coûts ناتج عن مزج هذه المواضيع الثلاث وهذه المواضيع تم استخراجها من أدبيات التسيير الإستراتيجي والتي جاءت بشيء من التفصيل في الفصل السابق، وهذه المواضيع هي:

1. تحليل سلسلة القيمة؛
2. تحليل الموقع الإستراتيجي؛
3. تحليل محددات التكاليف؛
وسنتعرف على هذه التحليلات من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: تحليل سلسة القيمة

يمكن القول بأن مفهوم سلسلة القيمة يمثل مجموعة متصلة من أنشطة خلق القيمة، فهو أسلوب لفهم الأنشطة التي تمتد لتشمل المواد الخام الأساسية وحتى المستهلك النهائي، كذلك يمكن القول بصفة عامة أن سلسلة القيمة لوحدة اقتصادية تعتبر فريدة طالما أنه لا يمكن توقع أن يكون لوحدتين نفس العملاء والموردين. وينبغي التوسع في النظرة الإستراتيجية لمفهوم سلسلة القيمة، طالما أنها تتضمن مراحل داخل المشروع وأخرى خارجه، لذلك فغن الميزة التنافسية للوحدة الاقتصادية المعينة تتحقق عندما يتم تقديم قيمة أفضل لمنتج أو خدمة لعميل ما بتكلفة متساوية مع المنافسين، أو تقديم ذات المنتج أو الخدمة وبنفس القيمة وإنما بتكلفة أقل. وفي هذا السياق فإن الميزة التكاليفية لوحدة اقتصادية تتحدد في ضوء ترتيب سلسلة القيمة الخاصة بهذه الوحدة بالنسبة لما يقابلها من ترتيب سلسلة القيمة الخاصة بالمنافسين.


إن زيادة درجة المنافسة بين المؤسسات من ناحية وجهود المؤسسات الدولية نحو إزالة كافة المعوقات المفروضة على حرية التجارة تعمل على التوسع في تطبيق هذا المفهوم. فكل نشاط داخل سلسلة القيمة لا بد وأن تكون له قيمة ناتجة عن مجموعة من مسببات التكلفة المتميزة، والتي تؤدي دراستها وتحليلها ومقارنتها مع ما يماثلها لدى المنافسين من الحصول على المزايا التنافسية، والتي قد تقاس بالأرباح أو معدلات العائد على الأصول المستخدمة.

1. تعريف سلسلة القيمة ووصف مكوناتها الأساسية


يقصد بسلسلة القيمة مجموعة الوظائف المتتالية التي تضاف فيها القيمة (المنفعة) إلى المنتجات أو الخدمات من البداية عندما كانت مجرد أفكار إلى النهاية عندما تستهلك عند العميل ومرورا بالتصميم والإنتاج والتسويق والتوزيع وذلك كما في الشكل (3-1).
الشكل رقم (3-1): مختلف أجزاء سلسلة القيمة

المصدر: ثناء علي القباني، قياس وتخصيص محاسبة التكاليف ونظم إدارة التكلفة، مرجع سبق ذكره، 2006، ص 17.

البحث والتطوير: ويقصد به جمع وتجريب أفكار لمنتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة.

التصميم: ويقصد به وضع التخطيط التفصيلي والهندسي للمنتجات أو الخدمات أو العمليات الجديدة.

الإنتاج: ويقصد به عملية التحويل المادي للأفكار والتصميم إلى حقيقة في صورة منتجات مادية أو خدمات مقدمة للعملاء.

التسويق: ويقصد به مخاطبة (الاتصال بـ) الأفراد أو الجماعات بغرض:

1. تعريفهم بخصائص المنتجات والخدمات الجديدة التي تقدمها المؤسسة؛
2. تشجيعهم على القيام بشراء هذه المنتجات أو الخدمات.
التوزيع: ويقصد به الآلية التي سيتم بها تسليم المنتجات أو الخدمات من خلال قنوات التوزيع المختلفة.

خدمة العملاء: وهي الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة للعميل بعد البيع مثل الضمان والإصلاح والصيانة والمكالمات المجانية للسؤال عن كيفية التشغيل، الخ.


ويلاحظ أن فكرة التركيز على سلسلة الوظائف والأنشطة التي تضيف إلى قيمة أو منفعة المنتجات تعني بالضرورة إعادة النظر في كل الأنشطة التي تؤدى داخل المؤسسة وتقييم أهميتها ومدى الحاجة إليها والمقارنة بين القيمة المتحصلة منها وبين تكلفة أداء هذه الأنشطة. يترتب على هذا الإجراء (يطلق عليه تسيير الأنشطة Activity Based Management)، تنمية وتطوير وتحديث الأنشطة التي تضيف إلى قيمة المنتج Value-Added Activities، وتدنية (تقليل)، إن لم يكن التخلص من، الأنشطة غير الضرورية التي لا تضيف إلى قيمة منتجات المؤسسة وكانت تكاليف أداء هذه الأنشطة بمثابة تكاليف غير ضرورية تتحملها المؤسسة بدون مقابل.


ويلاحظ أيضا أن الشكل يظهر وظيفة الإستراتيجية والتسيير، والتي تمتد عبر كل الوظائف في المؤسسة. ويتولى مسؤولية هذه الوظيفة المسيرون في الإدارة العليا والمسيرون في الوظائف المختلفة في سلسلة القيمة. يلاحظ هنا وجود مهمتين، الأولى: مهمة وضع إستراتيجية للمؤسسة ككل وتحديد الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الإستراتيجية، وبيان كيف سيتم استخدام هذه الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية، وكيف سيتم استخدام هذه الموارد وكيف يتم مكافأة العاملين، والثانية: مهمة الإدارة لأن كل إجراءات المهمة الأولى تتطلب قرارات تتخذها الإدارة، والتي بدورها تحتاج إلى معلومات.


وتلعب محاسبة التسيير والمعلومات التي تقدمها دورا كبيرا في مساعدة المسيرين في اتخاذ القرارات الإستراتيجية بالإضافة إلى المعلومات التي تساعد على:

1. تسيير وتشغيل الأنشطة داخل كل وظيفة من الوظائف في سلسلة القيمة؛
2. التنسيق بين أنشطة هذه الوظائف داخل إطار التنظيم ككل؛
3. تطوير وتحسين الأداء في كل وظيفة من الوظائف في سلسلة القيمة.
وتكتمل الصورة هنا بإلقاء بعض الضوء على طرفي سلسلة القيمة حيث نجد قبل بداية السلسلة Up-Stream الموردين، ونجد بعد نهاية السلسة Down-Stream العملاء. ولا شك أن الموردين والعملاء يعتبرون من الأجزاء الأساسية في التحليل الشامل لسلسلة القيمة. فيمكن، مثلا، أن تعمل المؤسسة مع مورديها على تقليل تكاليف الاستلام ومداولة المواد الخام وتحمل المسؤولية عن فحص جودة هذه المواد، كما يمكن للمؤسسة أن تعمل أيضا مع عملائها بما يؤدي إلى تخطيط وجدولة أحسن لعمليات الإنتاج في المؤسسة والتسليم للعملاء.

2. الأنشطة التي تضيف القيمة والتي لا تضيف القيمة


تحاول المؤسسات تحديد وإلغاء الأنشطة التي لا تضيف قيمة بسلسلة القيمة الخاصة بها، فالأنشطة التي لا تضيف قيمة تضيف أو بالأحرى تزيد من درجة تفضيل المنتج أو الخدمة لدى العميل، أما الأنشطة التي لا تضيف قيمة فلا تزيد من درجة تفضيل المنتج، ولذلك عندما تستهلك مؤسسة موارد لا تضيف قيمة، فإنها تستطيع خفض تكاليفها إذا ألغت النشاط الذي يستهلك هذه الموارد، وذلك بدون تغيير درجة تفضيل المنتج، ومن أمثلة النشاط الذي لا يضيف قيمة وجود كميات كبيرة من مخزون المواد الخام والإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التام، ولقد أدرك المدير التنفيذي لمؤسسة Black buster التكلفة المرتبطة بالمخزون لأن النقطة الأساسية في خطته تتمثل في التركيز على الرقابة المحكمة على المخزون، ولقد تم تطوير عملية تسيير المخزون في الوقت المحدد – والتي سنناقشها فيما بعد في هذا الفصل – لتخفيض استهلاك الموارد التي لا تضيف قيمة والمرتبطة بالمقادير الكبيرة للمخزون.

2. مقارنة مفهوم سلسلة القيمة بمفهوم القيمة المضافة

يمثل مفهوم القيمة المضافة المستخدم بواسطة المحاسبين العاملين في مجال محاسبة التسيير التقليدية، قيمة الفرق بين ما يستحق على العملاء لحظة البيع وما يستحق للموردين تجاه المؤسسة لحظة الشراء. أو بصورة أخرى تعمل محاسبة التسيير التقليدية على تعظيم القيمة المضافة في صورة فرق بين قيمة المبيعات وتكلفة المشتريات، وذلك في ضوء افتراض أساسي لدى هؤلاء المحاسبين بأن هذا التحليل هو الأسلوب الوحيد الممكن أن يؤثر على أرباح المؤسسة.
 وعلى الجانب الآخر فإن مؤيدي مفهوم سلسلة القيمة يرون أفضليته مقارنة بمفهوم القيمة المضافة من حيث توضيح الأول للقضايا الإستراتيجية محل المعالجة، وذلك للسببين التاليين:
1. يتصف تحليل القيمة المضافة بالبداية المتأخرة جدا، حيث يبدأ تحليل التكاليف بنقطة المشتريات، ومعنى ذلك فقد كل الفرص الخاصة باكتشاف علاقات الارتباط مع موردي المؤسسة، طالما أن العلاقة بين المؤسسة والموردين لا تكون مباراة ذات قيمة صفرية، بل على العكس فإن التعرف على علاقات الارتباط هذه وحسن إدارتها يمكن أن يؤدي إلى آثار مربحة للطرفين، وهو الأمر الذي تؤيده كثير من تجارب المؤسسات فتوريد الأسمنت بصورته الأولية دون عملية تعبئة وتغليف لتوصيله مباشرة لمواقع استخدامه بالاتفاق مع مؤسسات المقاولات أدى ذلك إلى ربحية مزدوجة للطرفين، سواء المؤسسات التي تقوم بتصنيعه أو مؤسسات المقاولات. كذلك كان هذا الرأي مؤيدا بواسطة مؤسسات تصنيع الشيكولاطة، وتسليمها في صورة سائلة للوحدات الاقتصادية المستخدمة لها، دون محاولة وضعها في قوالب جامدة وتغليفها ثم يقوم الطرف الأول بتسجيلها عند الاستخدام، بالطبع فإن دراسة وتحليل هذه العلاقات ومحاولة استثمارها، بالتأكيد يعود بالربحية على الأطراف المختلفة؛

2. إن تحليل القيمة المضافة توقفه مبكر جدا، حيث ينتج هذا الانتقاد عن توقف عملية تحليل التكاليف التقليدي عند لحظة البيع، الأمر الذي يترتب عليه فقد كل الفرص الخاصة بالانتفاع بعلاقات الارتباط مع العملاء، لذلك فإن امتداد هذه العلاقات يمكن أن يترتب عليها نتيجة غير صفرية للمباراة بينهم.
3. ضرورة الاهتمام بالعلاقات المتبادلة بين أنشطة سلسلة القيمة

تبرز حقيقة واضحة ضمن تحليل سلسلة القيمة مؤداها أن أنشطة القيمة داخل مؤسسة معينة ليست مستقلة وتعتمد على بعضها البعض. فتوقيت نشاط الحملة الإعلانية لدى مؤسسة ماكدونالد الأمريكية باعتباره نشاط قيمة مستقل يؤثر بالضرورة وبدرجة كبيرة على نشاط استغلال الطاقة الإنتاجية، لذلك ينبغي التنسيق بين هذه الأنشطة لوجود العلاقات التبادلية بينهم. وإن إحدى الدراسات (Shank، 1995) أوضحت بأن إحدى المؤسسات اليابانية استطاعت تخفيض أسعار بيع منتجاتها من 1300 دولار عام 1977 إلى 298 دولار فقط 1984 نتيجة اهتمامها بأولى مراحل سلسلة القيمة، وهي مرحلة تصميم المنتج مقارنة بالمرحلة الأخيرة من السلسلة وهي مرحلة الإنتاج، حيث تم تخفيض عدد وحجم الأجزاء المكونة للمنتج. كما أوضحت الدراسة أنه قد يترتب على دراسة هذه العلاقات التبادلية أن يحدث زيادة في تكاليف إحدى الأنشطة يقابله تخفيض أكبر في تكاليف أنشطة أخرى.

4. خطوات تحليل تكاليف سلسلة القيمة وفق المنظور الاستراتيجي

يمكن أن تمر عملية تحليل التكاليف المصاحبة للأنشطة التي تكون سلسلة القيمة في الخطوات التالية:

· تحديد سلسلة القيمة الملائمة، والتعرف على التكاليف والأصول الخاصة بهذه السلسلة؛
· القيام بعملية فحص لمسببات التكلفة الخاصة بكل نشاط قيمة، والتعرف على كيفية التفاعل بينهم؛
· تحديد سلاسل القيمة للمنافسين، وكذلك التعرف على التكاليف النسبية الخاصة بهم، وقياس الفروق في هذا النطاق؛
· وضع إستراتيجية تعمل على الحصول على تكلفة نسبية أقل من خلال القيام بعملية الرقابة على مسببات التكلفة وحلقات سلسلة القيمة؛
· التأكد من أن المجهودات المرتبطة بتخفيض التكاليف سوف لن تقلل من درجة التميز التي تتمتع بها المؤسسة؛
· إجراء عملية اختبار للإستراتيجية التي يتم التوصل إليها، في محاولة لصبغها بخاصية الاعتماد عليها.
5. الاختلافات الرئيسية بين تحليل سلسلة القيمة ومحاسبة التسيير التقليدية

في ضوء ما تناولناه في الصفحات السابقة يمكننا حصر نقاط المقارنة بين محاسبة التسيير التقليدية من ناحية وتحليل سلسلة القيمة كأداة من أدوات التحليل الاستراتيجي من ناحية أخرى (Shank، 1995):

الجدول رقم (3-1): المقارنة بين محاسبة التسيير التقليدية وتحليل سلسلة القيمة

	وجه المقارنة
	محاسبة التسيير المتقدمة
	تحليل سلسلة القيمة

	نطاق الاهتمام والتركيز
	داخل المؤسسة.
	خارج المؤسسة.

	الأداة المستخدمة


	مفهوم القيمة المضافة.


	مجموعة من أنشطة القيمة المترابطة، تمتد من المورد حتى العميل النهائي.

	مسببات التكلفة


	تعتبر التكلفة دالة للحجم.


	تتعدد مسببات التكلفة: كالحجم والخبرة والفن التكنولوجي وتسيير الجودة الكلية وتخطيط المصنع، الخ. حيث كل نشاط له مسبباته.

	الفلسفة التي نسعى إليها من محتوى التكاليف


	تخفيض التكاليف عن طريق مراكز المسؤولية.


	يعتمد محتوى التكاليف على مسبباتها، حيث يتم دراسة العلاقة بين العملاء والموردين.

	اتخاذ قرارات إستراتيجية
	لا يتم تجهيز القرارات بالسرعة الكافية.
	تتطلب دراسة مسببات التكلفة لأنشطة القيمة المكونة للسلسلة بقصد الرقابة على هذه المسببات أو إعادة تشكيل السلسلة.


المصدر: أحمد رجب عبد العال وفتحي رزق السوافيري، مدخل معاصر في محاسبة التسيير المتقدمة، مرجع سبق ذكره، ص 97.

في ضوء التعرف على المقصود بسلسلة القيمة لا ينبغي النظر إليها على أنها مجرد أداة نظرية، بل ينبغي التعامل معها على أنها أداة قوية لإجراء التحليل الإستراتيجي للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن عملية اتخاذ القرارات والتي قد تختلف كثيرا عما يتم التوصل إليه من خلال محاسبة التسيير التقليدية.

المطلب الثاني: تحليل الموقف الإستراتيجي
أما مفهوم الموقف الاستراتيجي فإنه يعني تحقيق موقف تنافسي متميز إما عن طريق التميز في جودة المنتج أو التميز في وضع التكاليف بتخفيض التكلفة نسبة إلى قائد التكلفة.

1. تحليل الموقف التنافسي


ينصرف مفهوم صياغة الإستراتيجية إلى التخطيط الإستراتيجي الذي يتعلق بتنمية رسالة المؤسسة، وأهدافها، وإستراتيجياتها وسياساتها. إن عملية صياغة الإستراتيجية تبدأ بتحليل الموقف التنافسي، وهو العملية الخاصة بإيجاد المواءمة بين الفرص الخارجية ومجالات القوة الداخلية في المؤسسة، وذلك في ظل التهديدات الخارجية ومجالات الضعف الداخلية.

يعتمد تحليل الموقف اللازم لصياغة الإستراتيجية على آلية "سووت SWOT"، وهذه الآلية خاصة بالفرص والتهديدات الخارجية في بيئة المؤسسة ومجالات القوة والضعف في بيئتها الداخلية، وذلك بغرض تحديد العوامل الإستراتيجية Strategic Factors. ولا تقتصر فائدة هذه الآلية على تحديد الموقف التنافسي لمؤسسة الأعمال، وما تتمتع به من قدرات وموارد وكذلك أفضل السبل لاستخدامها، ولكن تمتد هذه الفائدة لتشمل أيضا تحديد الفرص التي لا تتمكن المؤسسة حاليا من استغلالها والتمتع من خلالها بميزة تنافسية بسبب افتقارها للموارد المناسبة لذلك.


توضح مصفوفة TOWS (أي مصفوفة SWOT ولكن مع تبديل ترتيب مكوناتها حيث نبدأ بالتهديدات T، والفرص O، ثم نقاط الضعف في المؤسسة W، وأخيرا نقاط القوة S)، كيف أن الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجه مؤسسة معينة يمكن أن تتواءم مع مجالات القوة والضعف الداخلية بالنسبة لنفس المؤسسة، وبالتالي يمكن أن ينتج عن ذلك أربع مجموعات من البدائل الإستراتيجية الممكنة (أنظر الشكل رقم 3-2).

الشكل رقم (3-2): مصفوفة SWOT (أو TOWS)
	العوامل الإستراتيجية الداخلية

العوامل       الإستراتيجية       الخارجية
	مجالات القوة

وضع قائمة من 5 - 10 مجالات قوة داخلية في هذا المكان

	مجالات الضعف

وضع قائمة من 5 - 10 مجالات ضعف داخلية في هذا المكان


	الفرص
وضع قائمة من 5-10 فرص خارجية للمؤسسة في هذا المكان
	إستراتيجيات
محاولة تنمية مجموعة إستراتيجيات بديلة هنا، والتي تستخدم مجالات القوة بالمؤسسة والاستفادة من الفرص الخارجية.
	إستراتيجيات
محاولة تنمية مجموعة إستراتيجيات بديلة هنا والتي تمكن المؤسسة من الاستفادة من الفرص الخارجية وفي نفس الوقت تتغلب على مجالات الضعف الداخلية.

	التهديدات

وضع قائمة من 5-10 تهديدات خارجية للمؤسسة في هذا المكان
	إستراتيجيات
محاولة تنمية مجموعة إستراتيجيات بديلة هنا، والتي تستخدم مجالات القوة بالمؤسسة وفي نفس الوقت تتجنب التهديدات الخارجية.
	إستراتيجيات
محاولة تنمية مجموعة إستراتيجيات بديلة هنا، والتي تقلل مجالات الضعف الداخلية وفي الوقت نفسه تتجنب التهديدات الخارجية.


المصدر: مؤيد سعيد السالم، أساسيات الإدارة الإستراتيجية، عمان: دار وائل للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، 2005، ص 143.

هذه المصفوفة مفيدة لتنمية الإستراتيجيات البديلة التي تعتمد على تحقيق المواءمة بين البيئة الخارجية للمؤسسة ممثلة في مجالات القوة والضعف. ويمكن للمدير الإستراتيجي استخدام هذه المصفوفة على مستوى المؤسسة ككل أو مستوى وحدة الأعمال Business Unit. ويرى Wheeler وHunger أن هذه الأداة ليست الوحيدة في تنمية الإستراتيجيات البديلة الممكنة، حيث توجد أدوات أخرى يمكنها المساهمة في تحقيق نفس الغرض. ومن بين هذه الأدوات المدخل الذي يعتمد على تقييم كل وحدة أعمال داخل المؤسسة على أساس الإستراتيجيات التنافسية والتعاونية الممكنة.

2. إستراتيجيات الأعمال

تركز إستراتيجيات الأعمال Business Strategies على تحسين الوضع التنافسي لمنتجات أو خدمات مؤسسة معينة أو وحدة أعمال معينة داخل صناعة معينة، أو في قطاع محدد من قطاعات سوق معين والذي تقوم المؤسسة أو وحدة الأعمال بخدمته. ويمكن لإستراتيجية الأعمال أن تكون تنافسية أو تعاونية. وإذا كانت إستراتيجية المؤسسة تجيب على السؤال التالي: ما هي الصناعة التي يجب أن تدخلها المؤسسة؟ فإن إستراتيجية الأعمال تقدم الإجابة على السؤال التالي: كيف يجب على المؤسسة أو وحدة الأعمال أن تتنافس أو تتعاون في كل صناعة؟
1.2 الإستراتيجيات التنافسية

تثير الإستراتيجية التنافسية التساؤلات التالية:
· هل يجب أن ننافس على أساس معيار التكلفة المنخفضة (وبالتالي السعر الأقل لمنتجاتنا)، أم ننافس على أساس التميز في منتجاتنا على أساس معايير أخرى خلاف السعر المنخفض مثل الجودة أو خدمة العملاء؟
· هل يجب أن ننافس على أساس الند للند Head to Head مع المنافسين للحصول على أكبر حصة سوقية في السوق؟ أم يجب التركيز على قطاع سوقي صغير بشرط أن يكون مضمونا ومريحا؟
وفي هذا الصدد اقترح Porter إستراتيجيتين للتفوق في الأداء على المنافسين في صناعة معينة وهما: إستراتيجية التكلفة الأقل، وإستراتيجية التمايز.
 ويمكن تطبيق هاتين الإستراتيجيتين في المؤسسات بغض النظر عن نشاطها أو حجمها. كما يمكن تطبيقهما في المؤسسات غير الهادفة للربح.
1.1.2 إستراتيجية خفض التكلفة Lower Cost Strategy

تجسد هذه الإستراتيجية مدى قدرة المؤسسة أو وحدة الأعمال على تصميم وإنتاج وتسويق منتج مقارن بدرجة كفاءة Efficiency أعلى من المنافسين.

2.1.2 إستراتيجية التمايز Differentiation Strategy

وتعني قدرة المؤسسة أو وحدة الأعمال على توفير قيمة منفردة وعالية للمشتري ممثلة في منتج ذو جودة عالية، أو مواصفات خاصة مميزة، أو خدمات ما بعد البيع After-sale Services.


وعلى المؤسسة قبل أن تستخدم إحدى هاتين الإستراتيجيتين (خفض التكلفة أو التمايز) أن تختار مدى التنويع في المنتجات التي ستقوم بإنتاجها، ونوع قنوات التوزيع التي سوف تستخدمها، وأنواع المشترين والمناطق الجغرافية التي ستقوم بخدمتها، وأخيرا الصناعات ذات العلاقة التي ستنافس فيها. إن ذلك يجب أن يعكس تفهم الموارد المنفردة والخاصة بالمؤسسة. وبصورة أكثر بساطة بإمكان المؤسسة أو وحدة الأعمال اختيار سوق مستهدف عام (مثال 50% من السوق الكلي) أو سوق مستهدف ضيق (قطاع صغير من السوق). وبدمج هذين النوعين من الأسواق المستهدفة مع الإستراتيجيتين التنافسيتين السابق الإشارة إليهما يمكننا الحصول على أربعة أنواع مختلفة من الإستراتيجيات الهامة للمنافسة، كما هو موضح في الشكل رقم (3-3).

الشكل رقم (3-3): الإستراتيجيات التنافسية الشاملة لـ Porter
	
	الميزة التنافسية Competitive Advantage

	
	التكلفة الأقل Lower Cost
	التمايز Differentiation

	النطاق التنافسي Competitive Scope


	سوق مستهدف واسع
	إستراتيجية الريادة في التكلفة Cost Leadership
	إستراتيجية التمايز Differentiation



	
	سوق مستهدف ضيق
	إستراتيجية التركيز على التكلفةCost Focus

	إستراتيجية التركيز على التمايز Differentiation Focus


المصدر: مؤيد سعيد السالم، أساسيات الإدارة الإستراتيجية، مرجع سبق ذكره، ص 146.
يلاحظ من الشكل السابق أنه عندما تتوفر لدى إستراتيجية خفض التكلفة وإستراتيجية التمايز سوق مستهدف كبير من حيث النطاق التنافسي فإنه ببساطة يمكن أن نطلق عليهما "الريادة في التكلفة، والتمايز". وعندما تركز هاتين الإستراتيجيتين على قطاع صغير في السوق (أو سوق مستهدف ضيق) فإنه يمكن أن نطلق عليهما "التركيز على التكلفة، والتركيز على التمايز".

2.2 قيادة التكلفة Cost Leadership

وهي الإستراتيجية التي تكون المؤسسة فيها أقل المنتجين تكلفة في قطاع الصناعة وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والإنتاج بمعايير نموذجية والبيع بالأسعار الرائدة في السوق. وتتطلب هذه الإستراتيجية أساليب وأدوات محكمة تتعلق بالتسهيلات البيعية ذات الكفاءة العالية، وملاحظة مستمرة للتكلفة بغرض خفضها، ورقابة صارمة على التكلفة وهامش الربح، وخفض لتكاليف بعض المجالات مثل البحوث والتطوير، والإعلان والترويج وغيرها.

إن المؤسسة التي تستطيع تحقيق قيادة الكلفة (أي كلفة ممكنة) ستكون قادرة على تغيير أسعار منتجاتها لتكون دائما أقل من أسعار منتجات المنافسين، وتحقق حجم مرضي من الأرباح.

إن تمتع المؤسسة بوضع ريادي في التكلفة يوفر لها خطا دفاعيا ضد المنافسين الآخرين. فالتكلفة المنخفضة للمنتجات تسمح للمؤسسة مواصلة تحقيق الأرباح أثناء اشتداد حدة المنافسة. كما أن الحصة السوقية الكبيرة للمؤسسة في ظل هذه الإستراتيجية تعني أن للمؤسسة قوة تساومية عالية مع الموردين، لأنها تستطيع الشراء بكميات كبيرة منهم. كما أن البيع بأسعار مخفضة سوف يشكل حاجز أمام دخول الآخرين في الصناعة، وذلك بسبب قلة عدد المؤسسات التي يمكن أن تتحمل المخاطر في منافستها والدخول في الصناعة وذلك على أساس التكلفة الأقل. وكنتيجة لذلك فإن المؤسسات الرائدة في التكلفة يحققون غالبا في حدود فوق المتوسط من العائد على الاستثمار.

3.2 التمايز Differentiation

وهي إستراتيجية تنافسية تنطوي على الانفراد بخصائص استثنائية في المنتج أو الخدمة وبشكل يتم إدراكه من قبل المستهلك على أنه شيء فريد أو مميز. ويتمثل التميز في تصميم المنتج أو العبوة، الجودة والمواصفات، المنافع أو المميزات، التكنولوجيا، خدمة العملاء وغير ذلك، وتمكن هذه الإستراتيجية التنافسية المؤسسات من تحقيق عائد على الاستثمار يفوق المستوى المتوسط في صناعة معينة بسبب وجود الولاء للعلامة Brand Loyalty من جانب العملاء والذين تقل حساسيتهم للسعر، كما أن ارتفاع التكاليف الناتج عن إتباع هذه الإستراتيجية يتحمله المشتري، إضافة إلى أن الولاء للعلامة من جانب المشترين يمكن أن يمثل أحد الحواجز الأساسية لدخول المنافسين الجدد الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة التي تتبع إستراتيجية التمايز.


إن إستراتيجية التمايز تؤدي غالبا إلى معدلات عالية من الربحية بالمقارنة بإستراتيجية التكلفة المنخفضة، حيث أن التمايز يؤدي إلى حواجز أفضل للدخول إلى الصناعة. ومن ناحية أخرى، إن إستراتيجية التكلفة المنخفضة تحقق في الغالب حصة سوقية أكبر من بالمقارنة بنظيرتها التي تقوم على التمايز.
4.2 التركيز Focus

وهذه إستراتيجية موجهة إلى قطاع محدود من السوق المستهدف، أو إلى مجموعة معينة من المشترين دون غيرهم. وتسعى المؤسسة هنا إل الاستفادة من ميزة تنافسية في السوق المستهدف من خلال تقديم منتجات ذات أسعار أقل من المنافسين بسبب التركيز على خفض التكلفة، أو تقديم منتجات متميزة في الجودة أو المواصفات، أو العملاء، الخ. وهناك بديلين لتطبيق هذه الإستراتيجية هما:
1.4.2 التركيز مع خفض التكلفة Cost Focus

هي إستراتيجية تنافسية تعتمد على خفض التكلفة للمنتج من خلال التركيز على قطاع معين من السوق، أو على مجموعة معينة من المشترين، والذين يتم خدمتهم فقط كقطاع صغير وليس السوق ككل. وفي هذه الإستراتيجية تركز المؤسسة أو وحدة الأعمال على تحقيق ميزة في قطاع السوق المستهدف تعتمد على التكلفة المنخفضة.

2.4.2 التركيز على التمايز Differentiation Focus

هي إستراتيجية تنافسية تعتمد على التمايز في المنتج والموجهة إلى قطاع محدود مستهدف من السوق وليس السوق ككل، أو إلى مجموعة من المشترين دون غيرهم. وفي حالة استخدام هذه الإستراتيجية المؤسسة أو وحدة الأعمال تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية في قطاع السوق المستهدف وتعتمد على التمايز في منتجاتها وخلق ولاء العلامة لمنتجاتها.


دور نظام محاسبة التسيير يتطلب في الحقيقة الإستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة، والأنظمة الفعالة تختلف بحسب الإستراتيجية المتبعة، فعلى سبيل المثال، في مؤسسة مثل Champion International، والتي تطبق إستراتيجية البحث عن تكلفة أقل في سوق للسلع جاري استهلاكها، ووصلت إلى مرحلة النضج، يصبح هدف محاسبة التسيير باستمرار تحديد التكاليف بعناية. غير أنه بالنسبة للمؤسسة التي تعتمد على إستراتيجية التمايز في قطاع نشاط يخضع لآليات سوق ذي نمو قوي وذي تطور سريع، التحكم في تكاليف التصنيع يصبح أقل أهمية بالنسبة لمحاسبة التسيير.
 
المطلب الثالث: تحليل العوامل المحددة للتكاليف

ويعني تحليل محركات التكلفة بتحديد أسباب حدوث التكلفة عن طريق تحديد الشكل المعقد لحدوث التكلفة،
 ولكن السؤال المهم هنا ما هو محدد التكاليف؟ أو بالأحرى ما هو المتغير الذي يفسر بطريقة أفضل تطور التكلفة الوحدوية؟
1. الحجم والتكلفة

بالنسبة للذين يعرفون جيدا التحليل المالي الكلاسيكي، الجواب على السؤال المطروح أعلاه بسيط: حجم الإنتاج. أمثلة الحالات التي يكون فيها الحجم العنصر المحدد للتكلفة عديدة ومعقولة جدا والتي سادت النظريات المتعلقة بالتكلفة منذ عقود: الأعباء الثابتة مقابلة للأعباء المتغيرة، تحليل النقطة الميتة، تحليل المساهمة في الأرباح، التكلفة الهامشية، الموازنات المرنة، تحليل التفاعل التكلفة-الحجم-الربح (CVP)، الخ.
 حقيقة هذه الفكرة لا يعتريها أي شك. في الحقيقة، التكلفة المتوسطة تنخفض، في المدى القصير، عندما يتزايد الحجم، بحيث تبقى جميع العوامل الأخرى ثابتة. وبطبيعة الحال، نادرا ما تبقى العوامل الأخرى ثابتة خلال وقت أطول.

ومن الأكيد أيضا أنه في حالة ما إذا كانت تكلفة العائد تتحدد بحجم الإنتاج يضفي أهمية إستراتيجية. إذا تمكنت مؤسسة ما، بوسيلة أو أخرى، من مضاعفة إنتاجها، تستطيع أن تجلب من ذلك ميزة أعظم على مستوى التكاليف، والذي يسمح لها بتخفيض أسعارها أو باستثمار أكثر في المفاضلة بين منتجاتها، لا بل القيام بالعمليتين معا. فيما عدى ذلك، يستخدم مفهوم النقطة الميتة كمتغير إستراتيجي أساسي يمكن أن يبدو متعلقا بوجهة بسيطة وجيدة.

ولكن من الأكيد جدا كذلك، إذا نحن فكرنا في ذلك جيدا، أن هذا النوع من التحليل المتعلق بمحددات التكاليف، جد محدود. نستطيع ذكر العديد من الأمثلة والتي لا تكون فيها التكلفة المتوسطة أقل بالنسبة للمؤسسة التي تنتج أكثر. توجد حالات كثيرة جدا لمؤسسات تكلفتها المتوسطة تزيد، ومن المفروض أنها تنخفض، حينما يرتفع الحجم.
 وتوجد كثير من الحالات أيضا أين يكون التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ليس له معنى. اليوم، كثير من التحليلات تعتبر أن التكلفة المتغيرة مفهوم بدون أي معنوية من وجهة نظر إستراتيجية. ولنتصور، على سبيل المثال، المناقشة غير المنتهية التي تستطيع أن تعطينا حكما في حالة ما إذا أردنا معرفة اليد العاملة هل هي عبء ثابت أو متغير عند مؤسسة IBM، Digital Equipment Corporation أو Hallmark. وهل نظن أنه من السهل أن نقرر فيما إذا كانت الصيانة تكلفة ثابتة أو متغيرة؟ مع ذلك يتعلق الأمر باختيار إستراتيجي، مثلا لليد العاملة. نفس الشيء بالنسبة لتكلفة المواد الأولية والتي ليست بالضرورة متغيرة، إذا ما وضعنا أنفسنا من وجهة نظر عقود المورد-الزبون طويلة الأجل.
 من المهم جدا، اليوم، أن نعتبر جميع التكاليف كأعباء متغيرة، من وجهة نظر إستراتيجية.
 والسر في ذلك هو معرفة "الإحساس (التوقع)" بالأسباب الخفية لتغير التكاليف. أي الاختيارات الإستراتجية تكون سببا في تغير التكاليف، خلال الزمن وحسب المؤسسات؟

نستطيع كذلك أن نلاحظ إذا ما كان الحجم هو كلمة السر للهيمنة بالتكاليف، حيث أن مؤسسة Federal Express ما كانت أبدا لتجاري إدارة البريد في أمريكا. إذا ما كان الحجم هو دواء كل داء، إذن لما كان لمؤسسة NuCor Steel أي فرصة لربح المعركة مع مؤسسة U.S. Steel، وإذا ما كان الحجم هو الحل، ما أمكن لمؤسسة Apple أن تضع قدما في السوق مقابل مؤسسة IBM، أو مؤسسة Mercedes Benz مقابل General Motors. فيما عدا ذلك، إذا كان الحجم مرادفا لتكلفة أقل، فلماذا تم الهيمنة على صناعة الإسمنت، وأيضا على صناعة العجائن الغذائية ومنتجات الحليب من طرف مصانع جهوية صغيرة؟

أحد الأدلة الكبيرة لمؤسسات الاستشارة الإستراتيجية والتي ذاع صيتها في سنوات السبعينات بين أن الحجم كان جوابا لا صلة له مع مسألة معرفة ما الذي يحدد التكلفة (مسببها). الحالات التي تبين أن زيادة الحجم هو أحسن حل لمشكلة تسيير التكاليف نادرا ما تتطابق مع ما هو خارج صفحات المؤلفات الجامعية.

بالتالي الإجابة ليست في الحجم، إذن أين هي؟
2. الإستراتيجية والتكلفة

القاعدة الأولى، عندما نطرح مسألة معرفة محدد (مسبب) التكاليف، أن ننسى المبدأ القائل بأن الحجم هو الذي يقود التكاليف. حيث أن مسببات التكاليف، أو محدداتها هي العديد من العوامل ذات تفاعل معقد. فهم سلوك التكاليف يؤدي إلى فهم التداخلات المعقدة لمجموعة محددات التكاليف والتي تلعب أدوارا في حالة معينة.
 يمكن الخروج بعدة أفكار أو خطوط عريضة من مفهوم محددات التكلفة والتي نلخصها في النقاط التالية:
· في إطار التحليل الإستراتيجي، لا يعتبر الحجم عامة الطريقة الأفضل لتفسير سلوك التكاليف؛
· من وجهة نظر إستراتيجية، من المهم جدا أن يتم تفسير وضعية التكاليف بالاختيارات الهيكلية والكفاءات (الجدارة) التشغيلية والتي تأثر على الوضعية (الموقع) التنافسية للمؤسسة؛
· لا تملك جميع المحددات الإستراتيجية على المدى نفس الأهمية، ولكن من المحتمل أن يكون البعض (العديد) ذا أهمية في كل حالة؛
· من المهم فهم الموقع الإستراتيجي لمؤسسة ما، بالنسبة لكل محدد يتوافق مع إطار تحليل خاص. على جميع محللي التكاليف الجديرين أن يعرفوا هذه الأطر المختلفة. ومن أجل أن يكون المسيرون السامون فعالين عليهم أن يدركوا اليوم حقيقة هذه المسألة.

أجريت العديد من الأبحاث استخدم فيها في كل مرة محدد واحد يتم ملاحظة علاقته أو تأثيره على تغير التكاليف باستخدام الأدوات الرياضية: اللوغاريتم مثلا وكذلك الانحدار البسيط، ولكن هذه البحوث نستطيع القيام بها على أي محدد والذي يجب اختياره، لذلك ظهرت مشكلة كيفية اختيار المحدد الذي يكون فعلا هو المسبب الفعلي للتكاليف، ثم ماذا لو كان هناك أكثر من محدد كل منهم محدد فعلي للتكاليف؟ حيث نجد في الواقع، تفاعل العديد من العوامل في نفس اللحظة.

4. حساب التكاليف الإستراتيجية


التحديد الكمي للأثر المالي الخاص بمحددات التكاليف، والذي تم في البحوث التي سبق الإشارة إليها أنجز من طرف مؤسسات الاستشارة الإستراتيجية، البراهين الرياضية التي اعتمدت عليها بسيطة جدا، لأنه يتم دراسة هذه الإجراءات بسهولة من طرف المستشارين. ومن الخطأ أن يتم الاعتماد عليها والاطمئنان لها بدون تبصر، ودون التشكيك في الفرضيات الخفية. ولنتمكن من فهم منفعة هذا النوع من التحديد الكمي من وجهة نظر الإدارة، نقدم ملخصا لنموذج رياضي والذي نعتمد عليه. من الضروري أن نعرفه لكي نبدي رأيا على هذا الشكل من تحليل التكاليف.

فيما يخص حساب التكاليف الإستراتيجية، يجب قبل ذلك أن ننطلق من مبدأ أن التكلفة ناتجة عن مجموعة من المحددات تتفاعل مع بعضها وتعطي أثرا مضاعفا:
التكلفة = العامل أ × العامل ب × العامل ج...

ومن المستحسن إذن اعتبار أنه ليس لجميع العوامل نفس الأهمية. وزن كل محدد ينعكس من خلال ترجيح أسي له والذي نبينه في المعادلة التالية:

التكلفة = أ س × ب ع × ج ص...

قوة الأس المخصصة لكل عامل تحدد أهميته بالنسبة للتكلفة ككل.

لماذا يجب أن ننطلق من مبدأ أن تفاعلات العوامل المحددة للتكاليف لديها أثر مضاعف بدلا من، على سبيل المثال، إضافة (أ × ب × ج) ببساطة، أو أن يكون هناك تداخلات أخرى أكثر تعقيدا؟ ولماذا يجب اعتبار أنه لكل عامل أثر أسي على التكلفة، مثلا عندما ارتفع (أ) إلى القوة (أ س)، بدلا من اعتماد شكل آخر؟ الإجابة بسيطة. تعطي صياغة معادلة التكلفة هذه إجابات سهلة للتفسير، في حين أنه هناك صيغ أكثر تعقيدا والتي لا يعتبر استخدامها الرياضي سهلا.


يمكننا اختزال صيغة معادلة التكاليف إلى الشكل اللوغاريتمي، وبالتالي نستطيع استخدام نموذج تحليل الانحدار المتعدد. هذه الفرضيات يجب أن تختار بعناية فائقة، حتى يمكن للتحليل الاستعانة بتقنيات حساب توصله بيسر وتمكنه من التفسير بسهولة، تستحق هذه النقطة كذلك أن يِؤكد عليها: الفرضيات المعروضة هنا لم يتم اختيارها لأنها معقولة خصوصا، ولكن بالأحرى لأنها تؤدي إلى نتائج رياضية ملائمة للاستخدام.

بالتالي، يكون شكل المعادلة كما يلي:
التكلفة = أ س × ب ع × ج ص × د ط (بافتراض وجود أربعة عوامل فقط)
يعتبر صحيحا كذلك أن يكون:
لو التكلفة = س لو أ × ع لو ب × ص لو ج × ط لو د


ومنه تقدم هذه المعادلة على شكل معادلة انحدار متعدد كلاسيكي.

هذا الشكل يعني أن معادلة التكاليف يمكن أن تعالج من خلال سلسلة من الملاحظة المتعلقة بكل عامل من العوامل الأربعة المفسرة explicatifs وبالتكلفة الفعلية لعدة فترات زمنية. وبعبارة أخرى، إذا أردنا على سبيل المثال، 36 كشفا شهريا لبيانات من أجل عوامل التكلفة الأربع ومن أجل التكلفة الإجمالية، نستطيع القيام بالتقييم باستخدام لوغاريتم لجميع البيانات المتعلقة بعوامل التكلفة وكذلك لوغاريتم الأرقام المتعلقة بتكلفة كل من 36 شهرا من أجل تزويد البرنامج المعلوماتي النموذجي ولإنشاء معادلة الانحدار كذلك تقدير انحدار المعاملات س، ع، ص، ط.

هناك معالجة رياضية أخرى تسمح لنا بتحديد النسبة التي ستتطور فيها تكلفة الوحدة الإجمالية إذا ما ضاعفنا أحد عوامل التكلفة. من اللازم أن نأخذ بعين الاعتبار أنه عندما نضاعف عددا مرتين (مثلا: العدد أ يصبح 2 أ)، الأثر على الشكل الأسي، أ س يأخذ الصيغة التالية 2 س × أ س.

هذه الصيغة هي طريقة أخرى للتعبير عن (2 أ) س = 2 س × أ س. كذلك إذا كان بالإمكان أن تمثل التكلفة الإجمالية (ت إ) بالطريقة التالية:

ت إ = أ س × ب ع (إذا كان هناك عاملين فقط)

وإذا نحن ضاعفنا العامل (أ) نحصل على:

ت إ = (2 أ) س × ب ع
     = 2 س × أ س × ب ع
     = 2 س × (أ س × ب ع)

     = 2 س × ( ت إ الأولى)

إذن،

ت إ الأخيرة ÷ ت إ الأولى = 2 س

ويقصد بهذا أن نسبة التغيير في التكلفة الإجمالية، عندما يتضاعف العامل (أ)، معطى برفع قيمة العدد 2 إلى القوة س، وتعالج مثل المعامل س في معادلة الانحدار. الميل هو القيمة، (1 – 2 س)، معبر عنه بنسبة.


بالنسبة للعوامل مثل السلم (اقتصاديات السلم) والخبرة (منحنى الخبرة)، والذي ينتج عن زيادة العامل انخفاض في التكاليف (علاقة عكسية)، القيمة 2 س تقع بين 0.5 و0.99، والتفسير المنطقي لهذه النتيجة هو أنه عندما نضاعف مرتين عامل ما يخفض التكاليف، التكلفة المتوسطة بدون شك تقل، ولكن ليس كليا إلى غاية النصف من مستواها السابق. وبالتالي، تكلفة الوحدة تنخفض ولكن ليس كليا إلى النصف.


وتلخيصا لحساب المحددات الإستراتيجية للتكاليف، نستطيع القول أن:

· تحليل محددات التكاليف يمكن أن يحدد كميا بطريقة إنشاء إجابات رياضية دقيقة على مسألة معرفة الأساس الذي تؤثر به المحددات الهيكلية أو المرتبطة بالتنفيذ على التكلفة الإجمالية؛
· هذا التحليل يتطلب فرضيات "قوية" بخصوص تغير التكلفة مع مرور الزمن؛
· هذه الفرضيات المختارة عامة هي التي تسهل التحليل الرياضي، بخسارة جد معقولة؛
· يجب إذن أخذ النتائج في الحسبان دائما مع أقصى حد من الحيطة والحذر. هل تفصح عن الحقيقة أم هي معالجة رياضية بسيطة؟
· مع ذلك، تنتج النماذج الرياضية المختارة دائما نتائج لها معنى إستراتيجي كبير. على سبيل المثال، فكرة منحنى الخبرة طبقت في قاعدة الطيران Wright-Patterson خلال الحرب العالمية الثانية من أجل البرهنة بأن تكلفة تصنيع أجنحة الطائرة مالت إلى الانخفاض بشكل واضح قياسا مع زيادة عدد الأجنحة المصنعة. هذه النتيجة أشارت بوضوح أن الطلبيات وجب أن تجمع من أجل أن يسمح لبعض المنجزين أن يغتنموا مزايا منحنى الخبرة.

المبحث الثالث: المداخل الحديثة الأخرى لمحاسبة التسيير

بالاعتماد على أدوات التسيير الإستراتيجي، فإنه يتم تخفيض التكاليف وتحقيق باستعمال طرق أو مداخل حديثة أخرى وسنتعرض لأهمها، والمتمثلة في تسيير الجودة الشاملة، مدخل الوقت المحدد (المنضبط)، وأخيرا مدخل التكلفة المستهدفة.
المطلب الأول: تسيير الجودة الشاملة

لم يعد موضوع الجودة الآن مثار للنقاش والمفاضلة بين تكاليفه وبين المزايا التي يمكن الحصول عليها منه، وإنما أصبحت الجودة الآن ضرورة حتمية يجب توافرها في أي مؤسسة ترغب في البقاء والاستمرار في السوق. بمعنى أن الجودة الآن لم تعد ميزة تنافسية يمكن أن تستفيد منها مؤسسة عن أخرى، وإنما أصبحت من الشروط والمتطلبات الأساسية التي يجب توافرها حتى تستطيع المؤسسة أن تكون عضوا في السوق وتشترك في حلبة المنافسة.


وقد بدأت جهود ودراسات تحسين الجودة بالتركيز على تحسين جودة المنتجات والعمل على الحصول عليها سليمة من أول مرة بدون عيوب، وقد ركزت هذه الجهود على تحسين جودة المنتجات من بداية كونها فكرة في مرحلتي البحوث والتصميم ومرورا بعملية الإنتاج وحتى تصبح في يد العميل. وتبذل هذه الجهود بفلسفة يطلق عليها "التحكم في الجودة الشاملة Total Quality Control". ونظرا للتحسينات المذهلة التي تحققت في جودة المنتجات والمزايا والوفورات الكبيرة التي أمكن تحقيقها من هذه التحسينات امتد تطبيق فلسفة الجودة الآن ليشمل جميع المجالات والأنشطة في المؤسسات في الوقت الحاضر وهو ما يطلق عليه الآن "تسيير الجودة الشاملة Total Quality Management".


ولذلك، تبدأ المناقشة في هذا المطلب بكيفية تحقيق الجودة الشاملة على المنتجات حيث يبدأ أولا بتعريف مفهوم الجودة ومعانيها المختلفة، ثم عرضا لأسباب فشل الجودة، ثم نتعرض لتكاليف الجودة وفي الأخير لتسيير الجودة. 
1. مفهوم الجودة


تعرف الجودة حسب الجمعية الأمريكية للمراقبة والجودة على أنها " مجموعة خصائص منتج أو خدمة والتي تؤثر على قدرته في إشباع الحاجات المعبر عنها والضمنية".

تحتل الجودة مكانا مرموقا على الصعيدين المحلي والدولي لما لها من تأثير على تسويق المنتجات. وليس أدل على ذلك من أن تكاليف الجودة بلغت نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من إيرادات مبيعات بعض المؤسسات في البلدان الصناعية المتقدمة. ونتيجة لذلك فإن المؤسسات التي تستثمر في تحسين جودة منتجاتها تظل محتفظة بإيرادات مبيعاتها وحصتها من المبيعات في الأسواق بالمقارنة مع نظيراتها التي لا تقوم بمثل ذلك الاستثمار. ولا يعني ذلك أن الاستثمار في تحسين الجودة يعمل على المحافظة على مستوى تسويق المنتجات بل كثيرا ما يؤدي إلى زيادة معدلات ذلك التسويق.


لا يجب التفكير في الجودة على أنها مشكلة مطلوب حلها فقط، وإنما يجب أيضا التفكير فيها على أنها ميزة ضرورية للمنافسة يجب تنميتها والمحافظة عليها وتحسينها باستمرار. بمعنى أنه يجب التفكير في الجودة ليس على أنها الجهود التي يجب بذلها للسيطرة والتحكم في عمليات التصنيع فقط، وإنما الأهم التفكير فيها على أنها احتياجات وتفضيلات للعملاء يجب توقعها والعمل على تحقيقها والوفاء بها باستمرار. ويلاحظ هنا، أن مجرد الوفاء بالاحتياجات الأساسية للعميل، وإن كان مطلوبا، إلا أنه لا يعني التميز من وجهة نظر العميل. وإنما التميز الذي يضمن ولاء العميل والعودة للشراء مرة أخرى دون البحث عن بدائل هو الوفاء بالاحتياجات التي لا يعرفها العميل.


ولذلك، يتطلب مناقشة الجودة كإستراتيجية أن يتم "تحليل" مصطلح الجودة لمعرفة المكونات الأساسية لها، وبالتالي يسهل إدارتها والتعامل معها. ويعتبر هذا التحليل متطلبا أساسيا لمعرفة مواصفات الجودة التي سيتم التنافس عليها.
 وفي هذا الصدد، يقترح ثمانية أبعاد أو فئات للجودة يمكن أن تخدم كإطار للتحليل الاستراتيجي للجودة وهي:

1. الأداء Performance؛
2. المميزات Features؛
3. إمكانية الاعتماد عليه Reliability
4. التوافق Conformance؛
5. التعمير Durability؛
6. الخدمة Serviceability؛
7. عناصر الجمال Aesthetics؛
8. تمييز الجودة Perceived Quality.
ويلاحظ من هذه الأبعاد الثمانية للجودة أنها تمثل إطارا استراتيجيا أوسع للجودة بدلا من التركيز التقليدي على بعدي التوافق وإمكانية الاعتماد على المنتج فقط. وبذلك، يصبح على المؤسسات أن تستخدم هذا الإطار لاستكشاف الفرص المتاحة للمؤسسة التي تجعلها قادرة على تقديم منتجات تبدو متميزة ومختلفة عن منتجات المنافسين من وجهة نظر العملاء.


ويلاحظ أيضا على هذا الإطار الإستراتيجي للجودة أنه ركز على أبعاد الجودة من وجهة نظر العميل الذي يشتري المنتج أو الذي يحصل على الخدمة. وهو بذلك يهمل عنصرا حيويا جدا في أي برنامج لتحسين الجودة، وهو العميل الداخلي. فكل نشاط أو وظيفة داخل المؤسسة ما هو إلا عميل أو مورد لنشاط أو وظيفة أخرى داخل المؤسسة. وبذلك، يجب أن تبدأ جودة المنتج أو الخدمة التي تصل إلى العميل الخارجي بجودة العمليات والخدمات التي تؤدى للعملاء داخل المؤسسة. فأي منتج أو خدمة تصل على العميل في النهاية ما هي إلا نتيجة لسلسلة من العمليات والخدمات التي تبدأ داخل المؤسسة وتنتهي بالعميل الخارجي. وبالتالي، أي تقصير أو ضعف في الخدمات المؤداة في أي حلقة من حلقات هذه السلسلة سيكون أثرها في النهاية على العميل الذي سيعاني من زيادة التكاليف، أو تأخير في الاستلام، أو منتج أو خدمة رديئة الجودة.


واضح مما سبق، أن إرضاء العميل الخارجي يبدأ بإرضاء العملاء الداخليين. بمعنى أن الجودة في معناها الواسع لا تعني السعي إلى إرضاء العميل الخارجي فقط (جودة المنتج أو الخدمة) وإنما تعني أيضا السعي لإرضاء العاملين (جودة العمليات). فإذا توافر لدى العاملين كل ما يحتاجونه من أدوات وتدريب ودعم من الإدارة فلا يوجد ما يمنعهم من تحقيق الجودة المطلوبة للعميل الخارجي. وفيما يلي مناقشة لهذه النقطة بتفصيل أكثر في البند التالي.

2. أسباب فشل الجودة


تركز نظم تقييم الأداء التقليدية على أن سوء الجودة يرجع إلى أخطاء العمال، بمعنى أن العامل هو السبب في مشاكل الجودة. وكانت الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق مستوى مقبول من الجودة المتمثل في "فحص الجودة في المصنع" من خلال إضافة عدد أكبر من المفتشين وعدد أكبر من محطات التفتيش على خطوط الإنتاج. هذا بالإضافة إلى استخدام المعاينات الإحصائية للتأكد من أن عدد العناصر المعيبة لا يتجاوز نسبة محددة مسموح بها. وقد ترتب على هذا النظام للجودة مجموعة من النتائج أهمها:

1. وجود كميات كبيرة من المخزون في المصانع عند كل مرحلة إنتاجية كأمان ضد أي نقص أو عجز في الأجزاء نتيجة لسوء جودة إنتاج المراحل السابقة؛
2. تحمل تكاليف أكبر للفحص، ورفض الإنتاج، وإعادة الإصلاح، والمخلفات، وطلبات الإصلاح خلال فترة الضمان؛
3. توقع وجود ارتباك عام داخل المصنع نتيجة للتوقف بسبب نقص في الأجزاء أو المواد المترتبة على العناصر المعيبة، ونتيجة للتعديلات الكثيرة في جداول الإنتاج بسبب الحاجة إلى إعادة تشغيل العناصر المعيبة؛
4. استخدام مساحات كبيرة من المصنع لاحتجاز العناصر المعيبة انتظارا لإعادة إصلاحها، يطلق عليها أحيانا منطقة إصلاح العناصر المعيبة؛
ولذلك، ركزت الدراسات الحديثة على البحث عن الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى قصور في الأداء والفشل في تحقيق المستوى المطلوب للجودة حتى يمكن تجنبها أو العمل على التقليل من آثارها بقدر الإمكان. وقد أمكن تركيز هذه الأسباب في مجموعتين رئيستين وهما: أسباب تتعلق بظروف وبيئة العمل، وأسباب تتعلق بتصميم المنتج وعمليات تصنيعه.

1.2 بيئة العمل


لا يمكن تصور أي إنسان سوى يرغب عن قصد في أداء سيء أو رديء للعمل. فعادة ما يشعر الناس بالسعادة والرضا إذا كانت ثمرة أعمالهم وجودهم منتج أو خدمة على مستوى عال من الجودة. ويحدث العكس عندما ينتهون إلى منتج أو خدمة رديئة ليست على المستوى المطلوب للجودة. ومع ذلك، توجد بعض العوامل المتعلقة بظروف وبيئة العمل التي يمكن أن تكون عالقا أمام قيام الأفراد بأعمالهم على المستوى المطلوب للجودة منها:

· مستويات موارد غير مناسبة؛
· تصميم غير جيد للإجراءات؛
· نقص التدريب أو عدم وجوده؛
· إشراف غير جيد وغير مناسب؛
· نظم معلومات لا توفر المعلومات المعاونة لاتخاذ القرارات؛
· عدم وجود الدافعية للعمل.
ولا شك أنه لا يوجد من هو أقدر على التوصيف الصحيح للمشاكل في بيئة وظروف العمل من العاملين في هذه البيئة والمعايشين لظروفها. ومن هنا ظهرت فكرة "حلقات الجودة Quality Circles". وتهدف هذه الحلقات إلى تحسين جودة ظروف العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية في التصنيع. وتتكون كل حلقة من مجموعة صغيرة (من 8 إلى 12 عضوا) من العاملين الملمين بظروف وبيئة العمل. ويوجد لكل مجموعة قائد ومساعد له، وتجتمع مرة كل أسبوع. وتقوم هذه المجموعات (الحلقات) بتحديد المشكلة، ثم تجميع البيانات المرتبطة بها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها في شكل توصيات مرفوعة للإدارة. ويمكن تحقيق ميزتين أساسيتين من تكوين حلقات الجودة:

1. زيادة مساهمة ومشاركة العاملين في حل مشاكل العمل؛
2. زيادة ثقة الإدارة في العاملين معها وهو ما يعرف في الكتابات الإدارية باسم "النظرية Theory Z".
وتقضي هذه النظرية بأن "الإدارة التي تثق في قدرات العاملين معها وتترجم هذه الثقة في طريقة التعامل معهم والاعتماد عليهم في حل مشاكلهم ستحصل على رضا ودافعية كبيرة للعمل وزيادة ملحوظة في الإنتاجية"، ويقوم منطق هذه النظرية على افتراض أن العاملين هم المعايشون للمشاكل اليومية الروتينية في العمل، وهم أكثر الناس دراية بأسبابها، وبالتالي هم الأقدر على معرفة الحلول المناسبة لها، ولذلك، وحتى تستفيد الإدارة من هذه المعرفة، يجب أن تسمح لهؤلاء العاملين بالتدخل في حل هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها، مثلا من خلال تكوين "حلقات الجودة" المشار إليها أعلاه، وبذلك تتحقق الفائدة للجميع إدارة وعاملين وظروف عمل.

2.2 تصميم المنتج


يمكن أن يؤدي المنتج – من حيث الأجزاء والمكونات التي يتكون منها المنتج ومن حيث كيفية توافق هذه الأجزاء والمكونات مع بعضها – إلى مشاكل تحول دون تحقيق المستوى المطلوب لجودة المنتجات. ويمكن تصنيف المشاكل المترتبة على تصميم المنتج، وبالتالي يمكن أن تؤثر على جودته وتكلفته، إلى ثلاث فئات: مشاكل في مصنع المورد، ومشاكل في عمليات التصنيع (التجميع) داخل المؤسسة ومشاكل عند العميل.

1.2.2 مشاكل جودة عند المورد


تظهر هذه المشاكل نتيجة لعدم توافق المواصفات المطلوبة من المورد مع المواصفات المحددة للجزء أو الأجزاء المطلوبة منه. وترجع أسباب عدم التوافق إما إلى عدم الدقة في تحديد المواصفات المطلوبة للمورد، أو أن الأجزاء مصممة بمواصفات يصعب تصنيعها بصورة متكررة، أو بحدود سماح متساهلة أكثر من اللازم، أو أنها أجزاء هشة (سهلة الكسر) أو عرضه للتآكل أو الأكسدة أو التلوث بما يِؤدي بالضرورة إلى تحطيم (فساد) نسبة من هذه الأجزاء أثناء شحنها من المورد للمؤسسة أو أثناء مناولتها داخليا وخصوصا إذا لم يكن هناك تعبئة وتغليف جيد لهذه الأجزاء. وبصفة عامة، كلما زاد عدد الأجزاء المختلفة في التصميم وكلما زاد عدد الموردين لهذه الأجزاء، كلما زاد احتمال أن يصل للموردين مواصفات غير كاملة أو غير دقيقة. وفي المقابل كلما قل عدد الأجزاء في التصميم وكانت هذه الأجزاء في معظمها نمطية ويتم شراؤها من أقل عدد ممكن من الموردين كلما قل احتمال وجود مشاكل جودة عند الموردين.

2.2.2 مشاكل جودة عند التصنيع (التجميع)

يمكن أن يسبب تصميم المنتج مشاكل جودة أيضا في عمليات التصنيع أثناء تجميع المنتج، مع ملاحظة أنه إذا كان يتم تصنيع الأجزاء المكونة للمنتج داخليا فيمكن أن تحدث نفس المشاكل التي يمكن أن تحدث مع الموردين. ومن أمثلة مشاكل الجودة التي يمكن أن تحدث أثناء تجميع واختبار المنتج ما يلي:

· يمكن أن يؤدي كثرة عدد الأجزاء إلى الخلط بينها، أو نسيان بعضها (لأنه من الممكن مع كثرة الأجزاء عدم ملاحظة نسيان أو فقد جزء من منها) وبالتالي الفشل عند الاختبار؛
· يمكن أن يؤدي وجود أجزاء متشابهة شكلا ولكنها تؤدي وظائف مختلفة إلى تجميع خطأ نتيجة لوضع جزء خطأ في مكان خطأ؛
· يمكن أن يؤدي عد موجود مواصفات أو تعليمات واضحة ومحددة للتركيب إلى تركيب وتجميع الأجزاء مع بعضها بطريقة خطأ؛
· وجود تعقيد في خطوات التجميع مع كثرة عمليات التجميع المشتركة لأكثر مكن جزء في وقت واحد يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في التجميع؛
· التصميمات التي تتطلب تعديلات أثناء أو بعد عملية التجميع ستزيد من احتمالات الخطأ؛
· التصميم الذي يفشل في أن يأخذ في الاعتبار الظروف التي يمكن أن يتعرض لها الجزء أثناء عملية التجميع (مثلا، الحرارة، الرطوبة، الاهتزازات، التيار الكهربائي، العوالق والشوائب، الخ.) قد يِدي إلى عيوب خطيرة في بعض الوحدات أو فشل للوحدة أثناء الاختبار.
3.2.2 مشاكل جودة عند العميل

لاشك أن جودة المنتج والثقة فيه هي نتاج لما حدث عند المورد وأثناء عمليات التصنيع والتجميع. وتعتمد سلامة الوحدات أثناء الشحن للعميل أيضا على تصميم المنتج، وخصوصا تصميم التعبئة. كما تؤثر سهولة استخدامه وبساطة فكه وصيانته وإعادة تركيبه أيضا على جودته من وجهة نظر العميل.


واضح مما سبق أن تصميم المنتج وعمليات تصنيعه تؤثر إلى حد كبير على جودة هذا المنتج. وأن وجود أي قصور في عملية التصميم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جودة عند المورد وأثناء التجميع وعند العميل. ولاشك أن هذه المشاكل سينعكس أثرها على زيادة التكاليف. إذن كيف يتم بناء الجودة أثناء تصميم المنتج وأثناء عمليات تصنيعه بما يضمن تحقيق أعلى مستوى للجودة بأقل تكلفة وبأحسن الأسعار للعميل.

3. تكاليف الجودة


تشير تكاليف الجودة إلى تلك التكاليف المرتبطة بتلافي إنتاج المنتجات ذات مستويات الجودة المنخفضة، مما يفيد التركيز على جودة التطابق. ويمكن في هذا الصدد تصنيف تكاليف الجودة في الأربع مجموعات الآتية:

1. تكاليف المنع Prevention: وهي التكاليف المرتبطة بمنع إنتاج وحدات المنتج غير المطابقة للمواصفات؛
2. تكاليف الفحص Appraisal: وهي التكاليف المرتبطة بالكشف عن وحدات المنتج غير المطابقة للمواصفات؛
3. تكاليف الفشل الداخلي Internal Failure: وهي التكاليف المرتبطة بالكشف عن وحدات المنتج غير المطابقة للمواصفات قبل شحنها إلى العملاء أو المستهلكين؛
4. تكاليف الفشل الخارجي Extarnal Failure: وهي التكاليف المرتبطة بالكشف عن وحدات المنتج غير المطابقة للمواصفات بعد شحنها إلى العملاء أو المستهلكين؛

وفيما يلي مثال لخطوات قياس تكاليف الجودة طبقا لأساس الأنشطة والتي اتبعتها إحدى المؤسسات الأمريكية:

الخطوة الأولى: يتم فيها تحديد الأنشطة المرتبطة بالجودة وأسس تحميل تكلفتها؛
الخطوة الثانية: ويتم فيها تحديد كميات الاستفادة من كل من أنشطة الجودة؛
الخطوة الثالثة: ويتم فيها احتساب معدل تحميل تكلفة الوحدة من كل من أنشطة الجودة؛
الخطوة الرابعة: ويتم فيها احتساب عناصر تكاليف الاستفادة من أنشطة الجودة وذلك من خلال ضرب كميات الاستفادة من أنشطة الجودة (الخطوة الثانية) في معدل تحميل تكلفة الوحدة من هذه الأنشطة (الخطوة الثالثة)؛
الخطوة الخامسة: ويتم فيها التوصل إلى إجمالي تكاليف الجودة وذلك من خلال جمع عناصر تكاليف الجودة (الخطوة الرابعة).


ولا يدخل في الخطوات الخمس السابقة بطبيعة الحال تكلفة الفرص البديلة المتمثلة في هامش الدخل الضائع نتيجة فقدان جانب من كميات المبيعات، أو من أسعار البيع الراجعة إلى مستويات الجودة المنخفضة والتي يصعب قياسها.

4. تسيير الجودة


إن أحد النواتج الرئيسية للجودة تتمثل في حذف التكاليف المرتفعة المرتبطة بوحدات الإنتاج المعيبة، وهي تتضمن تكلفة إنتاج الوحدات المعيبة وتكلفة إعادة العمل وعديد من التكاليف الأخرى، على سبيل المثال تلك الناشئة من إعادة جدولة الأعمال الأخرى وتدفق ترتيب أعداد المواد الخام غير الموجودة في المخزون السلعي.

وكما سبق الذكر فإن الجودة تعتبر هامة وحاسمة للحفاظ على المركز التنافسي للمؤسسة، إن تبني وتطبيق معايير الجودة وأداء مراجعات الجودة للتأكد من أن معايير الجودة التي تم تحقيقها يمكن أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي، وتحدث تلك التكاليف بالمؤسسة بسبب عدم تحقق جودة المطابقة السيئة فإذا ما  فشل المنتج أن يتطابق مع مواصفات التصميم الخاص به تحدث تكاليف الفشل، وتتمثل تكاليف الفشل الداخلي، Internal Failure Costs في التكاليف التي يتم تحميلها للمنتجات المعيبة والتي يتم اكتشافها قبل أن يتم شحنها للعميل، أما تكاليف الفشل الخارجية External Failure Costs فتتمثل في تكاليف المنتج المعيب بعد أن يتم شحنه للعميل، وتتضمن التكاليف الفعلية التي يتم تحميلها على سبيل المثال الإصلاحات في فترة الضمان، يوضح الجدول رقم (3-2) أمثلة تكاليف الفشل الداخلي والخارجي.

وفي معظم الحالات مع ذلك فإن التكاليف المرتبطة بتصحيح العيوب ليست خسارة للمؤسسة كتكاليف فرصة بديلة، حيث أن نقد ولاء العميل قد يؤدي إلى خسارة المبيعات المستقبلية المحتملة وإلى خسارة الشعور الودي من العميل بالإضافة إلى خسارة الشريحة التسويقية بسبب السمعة السيئة لتلك الجودة الفقيرة. ولا شك أن لتلك العوامل آثار ضارة بعيدة المدى على القدرة التنافسية للمؤسسة أكثر من تكاليف الفشل الخارجية الفعلية. إن تلك المشكلة تتفاقم نتيجة الحقيقة الخاصة بأن تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بالجودة الفقيرة من المستحيل أن يتم قياسها ولا يمكن أن تظهر أبدا في أي تقرير مالي.

الجدول رقم (3-2): أمثلة على تكاليف الفشل الداخلي والخارجي لتكاليف الجودة

	تكاليف الفشل الداخلي
	تكاليف الفشل الخارجي

	صافي تكلفة الخردة.
	تكلفة الخدمات الميدانية وتوصيل البدائل للمستهلك.

	صافي تكلفة العادم.
	إصلاح الأعطال في فترة الضمان.

	تكلفة العمل والتكاليف الإضافية لإعادة التشغيل.
	استبدال المنتجات المعطلة في فترة الضمان.

	إعادة فحص المنتجات المعاد تشغيلها.
	الإصلاح والاستبدال بعد فترة الضمان.

	إعادة اختبار المنتجات المعاد تشغيلها.
	رد قيمة المنتجات المباعة.

	زمن العطل الناتج عن العيوب ومشاكل الجودة الأخرى.
	الالتزامات الناشئة عن عيوب المنتجات.

	التخلص من المنتجات المعيبة.
	المردودات والمسموحات الناتجة عن مشاكل الجودة.

	تحليل أسباب عيوب الإنتاج.
	خسائر المبيعات الناتجة عن سوء سمعة المنتجات بسبب انخفاض الجودة.

	إعادة تشغيل البيانات بسبب عيوب التنقيب والتشغيل.
	

	إعادة كتابة برامج الكمبيوتر بسبب عيوب البرامج.
	


المصدر: أمين السيد أحمد لطفي، إدارة الأعمال باستخدام معلومات المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 549.

وطبقا لإحدى الدراسات الحديثة فإن الضغط التنازلي عن الأسعار يمثل المشكلة السوقية الأكبر، كما أن ولاء العميل والاحتفاظ به يمثل التحدي الأكثر أهمية للإدارة، وقد شملت تلك الدراسة عدد 656 من المؤسسات التي يقع مركزها الرئيسي في آسيا وأوربا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وقد أكدت تلك الدراسة بشكل إضافي على أهمية التركيز على العميل، إن تسيير الجودة الشاملة تعتبر الآن أمرا حاسما للبقاء في دنيا البيئة العالمية التنافسية.


وقد كشفت إحدى الدراسات الحديثة الأخرى على أن المؤسسات التي تركز على ولاء العميل تكون أكثر ربحية وأكثر احتمالا من ناحية التفوق في تحقيق أهدافها الخاصة بالنمو وقيمة ثروة المساهم مقارنة بمنافسيها التي لا تجذب ولاء العميل أو تؤدي بشكل ضعيف في هذا الخصوص. إن المؤسسات التي تركز على العميل Customer-Concentric Companies هي تلك المؤسسات التي تضع أهداف صريحة من أجل الاحتفاظ بالعميل وبذل مجهودات غير عادية لتحقيق أهدافها الخاصة بولاء عملائها لمنتجاتها أو خدماتها، وقد غطت تلك الدراسة 867 مؤسسة في 35 بلد، وقد ذكرت الدراسة أيضا أنه بينما أن جودة المنتج لم تعد كافية للجذب والاحتفاظ بالعملاء إلا أنها بمثابة رهان على المنافسة.


بصفة عامة فإن نظام تكاليف الجودة يفيد المسيرين من عدة وجوه هي:

· تساعد معلومات تكاليف الجودة المسيرين على تحديد الأهمية المالية للجودة، حيث أظهرت الدراسات أن المسيرين لا يقدرون عادة تكاليف الجودة، لأن تلك التكاليف مندمجة مع تكاليف الأقسام الأخرى، كما أنها لا تحسب من خلال نظام التكاليف لذلك فقد يندهش المسيرون عند عرض تقرير تكاليف الجودة عليهم لأول مرة؛

· تساعد معلومات تكاليف الجودة على تحديد الأهمية النسبية لمشاكل الجودة التي تواجه المؤسسة، وعلى سبيل المثال فقد تظهر تكاليف الجودة أن الخردة تمثل مشكلة جودة هامة، أو أن المؤسسة تتحمل تكاليف ضخمة للضمان، وهذه المعلومات توجه الإدارة نحو المناطق التي تحتاج إلى اهتمام؛
· تساعد معلومات تكاليف الجودة المدير على تحديد ما إذا كان توزيع تكاليف الجودة توزيعا سيئا، كما تساعدهم بعد ذلك على حسن توجيه وتوزيع تلك التكاليف؛
· تقدم معلومات تكاليف الجودة الأساس لوضع موازنة تكاليف الجودة كأداة لمساعدة الإدارة على خفض إجمالي التكاليف وتقييم الأداء من سنة لأخرى.
ورغم ما تقدم تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة حدود لمعلومات تكاليف الجودة: أولها أن مقياس تكلفة الجودة والتقرير عنها لا تحل أي من مشاكل الجودة، حيث يمكن أن تحل المشاكل فقط من خلال الإجراءات التي تتخذها الإدارة، وثانيها أنه توجد عادة فجوة زمنية بين وضع برامج تحسين الجودة في التنفيذ وبين ظهور نتائج تلك البرامج، فعند وضع وتنفيذ البرنامج بداية قد ترتفع تكاليف رقابة الجودة، وثالثها أنه قد تحذف بعض بنود تكاليف الجودة الهامة من تقرير التكاليف ومن أمثلة تلك التكاليف تكلفة الفرصة البديلة لفقد المبيعات نتيجة سوء تصميم المنتج أو عدم رضاء العميل، وكذلك تكلفة وقت الإدارة العليا المبذول في التصميم وتسيير برنامج الجودة، ويرجع سبب حذف هذه التكاليف إلى صعوبة تحديدها وقياسها.

المطلب الثاني: الوقت المنضبط (المحدد) Just à temps

تحتفظ المؤسسات الصناعية تقليديا بثلاثة أنواع من المخزون وهي: المخزون من المواد الأولية، والمخزون من الإنتاج تحت التشغيل، والمخزون من الإنتاج التام. وعلى الرغم من زيادة التكاليف التي تتحملها المؤسسات بسبب وجود هذا المخزون، إلا أن وجوده يعتبر ضروريا في ظل ظروف الإنتاج التقليدية نتيجة للعوامل الآتية:

1. أن المؤسسة تعتقد إنها في حاجة إلى مخزون زائد للتأمين ضد مخاطر نفاذ المخزون؛
2. قد يكون هناك أخطاء في الإنتاج تؤدي إلى تكدس المخزون من الموارد أو الإنتاج التام وتحدث تلك الأخطاء إذا لم يكن هناك تنسيق بين إدارتي الإنتاج والمشتريات أو أن تفشل إدارة البيع في إيجاد وسائل اتصال فورية بإدارة المنتج؛
3. عدم توافر التنسيق بين نقاط الإنتاج؛
4. قد تعتقد بعض أقسام الإنتاج في بعض المؤسسات أن إنتاج الدفعات الكبيرة من المنتجات لها أكثر اقتصادا من إنتاج الدفعات الصغيرة؛
5. أن نقاط الإنتاج تدار على أساس إنتاج قطع لا حاجة إليها فقط لتجعل العاملين مشغولين بالإنتاج.


وعلى الرغم من هذه العوامل المنطقية التي تؤدي إلى ضرورة الاحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون، إلا أنه من ناحية أخرى يؤدي الاحتفاظ بهذا المخزون إلى زيادة كبيرة في التكاليف مع كثرة المشاكل والمخاطر المصاحبة للاحتفاظ بالمخزون. وبطبيعة الحال، تخفيض كميات المخزون أو التخلص منه كلية يستلزم بالضرورة التخلص من هذه العوامل الأربعة التي تتسبب في وجوده. ونتيجة للجهود المبذولة في هذا المجال ظهر إلى الوجود نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط.

1. معنى التوقيت المنضبط
إن نظام الوقت المحدد هو ذلك النظام الذي بموجبه يتم شراء المواد ويتم إنتاج المنتجات فقط عندما يتم طلبها للوفاء بالطلب الفعلي للعميل. إن مدخل الوقت المحدد قد تم تصميمه ليؤدي إلى وجود حد أدنى من المخزون أو عدم وجود أي مخزون أو ضياع أثناء العملية الإنتاجية.
 بافتراض ظروف مثالية، يمكن للمؤسسة أن تشتري كل يوم كمية المواد الخام المطلوبة لعمليات الإنتاج في ذلك اليوم فقط، كما يمكن تخطيط عملية الإنتاج بحيث لا يوجد إنتاج تحت التشغيل في نهاية اليوم، بالإضافة إلى تسليم الإنتاج التام إلى العميل فورا بمجرد الانتهاء من الإنتاج بحيث لا يبقى مخزون من الإنتاج التام في نهاية اليوم.
 وقد تم تطبيق ذلك المدخل في اليابان لعديد من العقود، ومن خلال حذف المخزون المكلف وإعادة العمل في الوحدات المعيبة فإن المؤسسات (على سبيل المثال (Toyota)* أصبحت قادرة على تخفيض التكاليف بمقدار بلايين من الدولارات، فنتيجة لتزايد التكاليف وانخفاض الأرباح وشدة المنافسة على مستوى العالم بدأت المؤسسات في البحث عن طرق لتسهيل عمليات ولجمع بيانات أكثر دقة لأغراض اتخاذ القرارات، وكانت نتيجة هذا البحث التوصل إلى أداتين إداريتين هامتين هما نظام المخزون في الوقت المحدد وتحديد التكلفة على أساس النشاط (والتي سبق مناقشتها). ويساعد نظام المخزون في الوقت المحدد المدير على تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة والتوسع في الإنتاج.
وبذلك يقصد بالتوقيت المنضبط أن يتم ضبط توقيت استلام المواد على وقت ابتداء استخدامها في عملية الإنتاج، وأن يتم ضبط توقيت الانتهاء من الإنتاج على وقت تسليم أو شحن الإنتاج التام إلى العميل.

ويصبح السؤال هو: كيف يمكن للمؤسسة أن تتخلص كلية من وجود مخزون من المواد الخام والأجزاء نصف المصنعة أمام مراحل أو خلايا أو أقسام الإنتاج وفي نفس الوقت تضمن التدفق المنتظم والانسياب التام في العمليات الصناعية في ظل تطبيق نظام التوقيت المنضبط؟ وتتمثل الإجابة على هذا السؤال في القدرة على التحكم في تدفق المواد والإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التام من خلال ما يسمى "مدخل الجذب Pull Approach" في تصنيع المنتجات. وتسير عملية الإنتاج وفقا لهذا المدخل كالآتي: ترسل آخر مرحلة إنتاج إشارة إلى المرحلة التي تسبقها تحدد فيها الكميات المطلوبة من المواد والأجزاء نصف المصنعة التي تحتاجها هذه المرحلة الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة. ولا تستلم المرحلة الأخيرة من المرحلة التي تسبقها إلا الكميات المطلوبة فقط، لا أكثر ولا أقل. يترتب على ذلك أن تقوم المرحلة قبل الأخيرة بإرسال إشارة عكسية إلى المحطة التي تسبقها بنفس الطريقة إلى أن نصل إلى أول مرحلة إنتاجية ومنها إلى نقطة شراء المواد الخام. وبذلك تضمن التدفق المنتظم للأجزاء والمواد دون الحاجة إلى وجود مخزون في أي مرحلة حيث لن تعمل أي مرحلة إنتاجية إلا بناء على قوة الجذب من المرحلة التالية لها في الإنتاج. ولذلك يسير العمل في ظل نظام التوقيت المنضبط تحت شعار "مدخل الجذب" وهو: أن لا يتم إنتاج أي شيء، في أي مكان، لأي شخص إلا إذا كان هذا الشيء مطلوبا.

يوضح الشكل رقم (3-4) مدخل الجذب لتدفق الإنتاج طبقا لمفهوم نظام الوقت المنضبط (المحدد).

الشكل رقم (3-4): مدخل الجذب لتدفق الإنتاج طبقا لطريقة المخزون في الوقت المحدد

المصدر: أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص 556.

ويتناقص منهج الجذب المرتبط بنظام الوقت المحدد مع منهج الدفع Push المستخدم في نظم التصنيع التقليدي، ففي تلك النظم عندما تنتهي نقطة إنتاج عملياتها على دفعة من الإنتاج تدفعها إلى نقطة الإنتاج التالية بغض النظر عما إذا كانت هذه النقطة على استعداد لاستلامها أم لا وتكون النتيجة زيادة غير مطلوبة في المخزون من المنتجات غير التامة عند تلك النقطة والتي قد لا يتم استخدامها  والعمل عليها لأيام أو ربما لأسابيع وذلك يِدي إلى تجميد الأموال، وكذلك يؤدي إلى عدم كفاءة عمليات التشغيل خاصة إذا ما انتشرت تلك الزيادة غير المطلوبة في المخزون هنا وهناك على طول خط الإنتاج.

2. العناصر الرئيسية في الوقت المنضبط

إن تشغيل نظام المخزون في الوقت المحدد بنجاح يتطلب توافر خمسة عناصر هي:

1. الاحتفاظ بعدد محدد من الموردين؛
2. تحسين ترتيب خط الإنتاج في المصنع؛
3. تخفيض زمن إعداد الآلات لدورات الإنتاج؛
4. تحقيق رقابة الجودة الشاملة؛
5. إيجاد قوة عمل مرنة.

ونتعرض لهذه العناصر بشيء من التفصيل فيما يلي:

1. يجب أن تعتمد المؤسسة على عدد محدود من الموردين بالإضافة إلى إلزام هؤلاء الموردين بعقود توريد طويلة الأجل، فتطبيق نظام التوقيت المنضبط يجعل المؤسسة على درجة كبيرة من الحساسية لأي تأخير في مواعيد استلام المواد الخام أو الأجزاء نصف المصنعة، لذلك، يجب قصر وتركيز التعامل مع عدد محدود من الموردين الذين ثبت بالتجربة إمكانية الاعتماد عليهم في الالتزام الحرفي بمواعيد استلام المواد والأجزاء نصف المصنعة؛
2. يجب أن يكون الموردون الذين تم اختيارهم على استعداد للتوريد المتكرر على فترات صغيرة وبكميات صغيرة، فقد يستلزم الأمر في ظل نظام التوقيت المنضبط توريد عدة طلبيات صغيرة في نفس اليوم، ولاشك أن هذه الطريقة في الشراء تستلزم وجود خط اتصال دائم بين ومباشر بين المؤسسة وبين الموردين؛
3. يجب أن تطبق المؤسسة برنامج الجودة الشاملة على المواد الخام وعلى الأجزاء نصف المصنعة وبالتالي على المنتجات التامة، وقد سبق الإشارة إلى أنه لا يوجد مسموحات للعيوب في هذا البرنامج، بمعنى الحصول على إنتاج بمستوى "صفر عيوب"، ويعتبر هذا البرنامج من الأركان الأساسية لنجاح نظام التوقيت المنضبط. فكل محطة إنتاج تقدم المواد أو الأجزاء التي تطلبها (أو تجذبها) المحطة التي تليها دون أي زيادة أو نقصان. يترتب على ذلك أن اكتشاف أي عيب في هذه المواد أو الأجزاء سيؤدي إلى توقف خط الإنتاج بأكمله.
4. يجب أن يتصف العمال في بيئة التوقيت المنضبط بتعدد وتنوع المهارات والمواهب. ويرجع السبب في ذلك إلى أن ترتيب الآلات والتجهيزات في بيئة التوقيت المنضبط سيختلف عن الترتيب التقليدي الوظيفي السابق الإشارة إليه سابقا عند الحديث عن أسباب وجود المخزون، فسيلزم نجاح نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط بالضرورة وجود نظام مرن للإنتاج، حيث أنه يتم ترتيب الآلات والتجهيزات في نظم الإنتاج المرنة في شكل خلايا أو جزر صغيرة تشكل فيما بينها خطوط إنتاج متكاملة، ويتوقع من العامل الذي يعمل في خلية معينة أن تتوافر لديه القدرة والمهارة على تشغيل كل الآلات والتجهيزات التي تعمل في هذه الخلية، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا العامل قادرا على القيام بأعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة للآلات والأجهزة في هذه الخلية دون انتظار شخص آخر للقيام بهذه المهمة، فسير العمل في نظام التوقيت المنضبط لا يحتمل أي انتظار وإلا توقف خط الإنتاج بأكمله، ونلاحظ الفرق الكبير بين نظم الإنتاج المرنة في بيئة التوقيت المنضبط وبين خط الإنتاج في النظم التقليدية حيث يقوم العامل بأداء نوع واحد فقط من العمل على نوع واحد من الآلات، وحيث يتولى أعمال الصيانة طاقم آخر من العمال غير العمال المسؤولين عن تشغيل الآلات.
5. يجب التركيز على تبسيط أنشطة الإنتاج بحيث يتم اكتشاف الأنشطة غير الضرورية والتخلص منها، فيتصف نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط باتصال واستمرار عملية التصنيع من أولها إلى آخرها دون أي انقطاع أو توقف وذلك بهدف تطبيق نظام العمليات الإنتاجية المستمرة، مثل عمليات تصنيع الكيماويات، على كل عمليات التصنيع الخاصة بالمنتجات الأخرى، ويترتب على تحقيق هذا الهدف تخفيض وقت التصنيع، والتخلص من تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وزيادة الإنتاجية والجودة.
ويقصد بوقت التصنيع الفترة الزمنية اللازمة لتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع، ويمكن التعبير عن وقت تصنيع منتج معين كالآتي:
وقت التصنيع = وقت التشغيل + وقت المناولة + وقت الانتظار


ويلاحظ أن الوقت الوحيد الذي يضيف إلى قيمة المنتج هو وقت التشغيل، وقد أظهرت الدراسات أن وقت التشغيل في الكثير من المصانع يقل عن 10% من وقت التصنيع ككل، فقد وجدت هذه الدراسات أن وقت التصنيع الإجمالي خلال الشهر (22 يوم عمل) يشتمل على 8 ساعات فقط لوقت التشغيل الفعلي، أما الوقت المتبقي من وقت التصنيع الإجمالي فيستغرق في فحص جودة المواد والأجزاء من مرحلة أو قسم إلى آخر، وفي انتظار المواد والأجزاء إما في المخازن أو على أرضية المصنع بين مراحل أو أقسام الإنتاج حتى يتم استخدامها، ونلاحظ أن هذه الأنشطة لا تضيف إلى قيمة الإنتاج ولكنها في نفس الوقت تزيد من تكلفته.


ويفترض في نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط التخلص تماما من الأنشطة غير الضرورية التي لا تضيف إلى قيمة المنتج بحيث يكون وقت التصنيع مساويا تماما لوقت التشغيل فقط، وقد يبدو هذا الهدف بعيد المنال، تماما مثل هدف جودة بمستوى "صفر عيوب"، إلا أنه يمكن النظر إليه على أنه وقت مستهدف يستحق بذل الجهود لتحويله إلى هدف واقعي يمكن تحقيقه عمليا، وزيادة في التأكيد على أهمية تخفيض وقت التصنيع من خلال التخلص من الأنشطة الأخرى والإبقاء على وقت التشغيل فقط قامت المؤسسات اليابانية بإعادة كتابة المعادلة السابقة والتعبير عن وقت التصنيع كالآتي:

وقت التصنيع = وقت يضيف إلى القيمة + وقت لا يضيف إلى القيمة
حيث يتمثل الوقت الذي يضيف إلى القيمة في وقت التشغيل فقط، في حين تعتبر أوقات الفحص والمناولة والانتظار من الأوقات التي لا تضيف إلى القيمة، أي التي لا تؤثر على نظرة أو تقييم العملاء للمنتج المعين، وبذلك يؤدي التخلص من هذه الأنشطة غير الضرورية إلى تخفيض كبير في تكاليف الإنتاج دون التأثير على نظرة وتقييم العملاء لهذا الإنتاج.

وقد كانت اليابان رائدة لمفهوم الوقت المحدد منذ عقدين من الزمن، ومنذ ذلك الوقت اتسع هذا المفهوم للتحكم في المخزون ورقابته إلى ما يسمى فلسفة الوقت المحدد JIT Philosophy وتعتمد تلك الفلسفة على أن الإدارة يجب أن تقوم بتركيز مجهوداتها على التبسيط وعلى منع الضياع،
 وهناك ثلاثة أفكار تمثل محور تلك الفلسفة هي:

1. يجب استبعاد كل نشاط لا يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة؛ أي تلك الأنشطة التي لا تؤدي إلى قيمة مضافة؛
2. الالتزام والتعهد بالتحسن المستمر في كل أنشطة المؤسسة وفي الاستفادة من البيانات المقدمة لإدارتها (ويعرف التحسين المستمر بأنه السعي المستمر لتقديم قيمة أعلى للعملاء)؛
3. الالتزام والتعهد بمستوى عال من الجودة بكافة أوجه نشاط المؤسسة، ففي ظل الوقت المحدد يكون التركيز على تنفيذ العمل بشكل صحيح من أول مرة وتحاشي إعادة التشغيل أو الإسراف أو الضياع بأي شكل.
وقد عرفت طريقة الوقت المحدد عموما منذ عقدين عن طريق المسيرين في مؤسسة تويوتا Toyota اليابانية، ثم انتشرت الفكرة بسرعة بين الصناعات اليابانية ثم انتشرت بعد ذلك إلى الدول الصناعية الأخرى بما في ذلك إنجلترا وألمانيا وكندا، وكان المسيرون في إنجلترا ضمن أول من تفهم مزايا الوقت المحدد، والآن فإن الوقت المحدد (المنضبط) انتشر لدرجة أن أي مدير يمكنه أن يتوقع بأن يجده في أي مؤسسة متقدمة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

3. منافع الإنتاج بالتوقيت المنضبط


واضح من المناقشة السابقة أن متطلبات تطبيق نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط تبدو في غاية الصرامة والتشدد. ومع ذلك فقد لاقت هذه النظم نجاحا عظيما في الحياة العملية نتيجة للمنافع الهائلة التي أمكن الحصول عليها من تطبيق التوقيت المنضبط.
 فقد وصل الانبهار بالزيادة في الإنتاجية والتحسن في الجودة والتخفيض في التكاليف نتيجة لتطبيق نظم الإنتاج بالتوقيت المنضبط إلى الحد الذي جعل أحد المسيرين في إحدى المؤسسات الإلكترونيات أن يقول: "أتوقع أن أرى خلال التسعينات نوعين من المصانع؛ مصانع تطبق التوقيت المنضبط ومصانع مغلقة". ولم تأتي هذه المبالغة من فراغ ولكنها تعبر عن المزايا العظيمة التي يحققها تطبيق نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط.

ذكرنا في البداية العوامل التي تتسبب في وجود المخزون بأنواعه الثلاثة: المواد الخام، والإنتاج تحت التشغيل، والإنتاج التام. وتوصلنا إلى وجود أربعة عوامل تؤدي إلى وجود المخزون في نظم الإنتاج التقليدية وهي: الجودة، ووقت إعداد الآلات، وعدم التأكد من الموردين، وترتيب المصنع. وأن فلسفة التوقيت المنضبط ركزت على كيفية التخلص من هذه العوامل. وقد ثبت عمليا أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير.

وبذلك يتضح أن أول ميزة أو منفعة أمكن الحصول عليها من تطبيق نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط هي تخفيض المخزون بجميع أنواعه، إن لم يكن التخلص منه كلية، إلى حد لا يذكر بالمقارنة مع كميات المخزون في النظم التقليدية، ولاشك أن تخفيض المخزون أو التخلص منه كلية سيحقق وفرة كبيرة في تكاليف: الحصول عليه وتخزينه ومناولته، ومخاطره والتأمين عليه والرأسمال المجمد فيه. ولا تقتصر مزايا تخفيض المخزون أو التخلص منه على هذه الوفورات المالية فقط، فهناك وفورات عينية لا تقل أهمية متمثلة في وفورات الحيز أو المكان المخزن للتخصيص. فقد اكتشفت بعض المؤسسات الصناعية التي طبقت نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط أن حوالي 50% من مساحة المصنع كانت مخصصة لتخزين الإنتاج تحت التشغيل. وبتوافر هذه المساحة بعد تطبيق التوقيت المنضبط أمكن استخدامها في التوسعات في خطوط الإنتاج، والأهم من ذلك أمكن تقريب المسافات بين عمليات الإنتاج التي كانت مشتتة في أماكن متفرقة بحيث يتم الآن أداء هذه العمليات قفي مكان واحد.

وبالرغم من المنافع الهائلة المترتبة على الوفورات في تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتوفير حيز المكان المخصص للتخزين، إلا أن هذه المنافع تبدو متواضعة بالمقارنة مع الوفورات المتحققة من التحسن في عمليات التصنيع في بيئة التوقيت المنضبط. فأثناء محاولة التخلص من العوامل الأربعة التي تتسبب في وجود المخزون في النظم التقليدية (الجودة، وقت إعداد الآلات، وعدم التأكد مع الموردين، وترتيب المصنع) اكتشفت المؤسسات مشاكل خطيرة كانت محجوبة بسبب وجود احتياطيات من المخزون مثل: مشاكل الجودة، الاختناقات في الإنتاج، مشاكل التنسيق، وموردين لا يعتمد عليهم. ولولا الجهود التي بذلت لتطبيق التوقيت المنضبط لبقيت هذه المشاكل إلى الآن بدون حل. فقد أمكن التغلب على مشاكل جودة المواد والأجزاء نصف المصنعة والإنتاج التام بتطبيق برنامج الجودة الشاملة الذي يحقق جودة بمستوى "صفر عيوب". كما أدى الدخول إلى نظم الإنتاج المرنة إلى تخفيض، أو التخلص من وقت إعداد الآلات وإعادة ترتيب المصنع في شكل مجموعات إنتاج متكاملة بدلا من الترتيب التقليدي على أساس وظيفي. وقد أدت هذه التغيرات إلى تخفيض كبير في وقت التصنيع بالإضافة إلى زيادة كبيرة في سرعة الاستجابة إلى طلبات العملاء. 

المطلب الثالث: التكلفة المستهدفة – Coût Cible – Target Cost 

تطبيق نظام الإنتاج بالتوقيت المنضبط، تزداد صعوبة استخدامه في تخفيض التكاليف لأنه سيكون قد تم التخلص من كل التكاليف التي لا تضيف إلى القيمة، لذلك يِؤدي التركيز على تخفيض التكاليف في المصنع (مرحلة الإنتاج) فقط إلى تضييق النطاق (المجال) لتخفيض التكلفة وتقليل المزايا التنافسية في مجال التكلفة، فإذا توصلت المؤسسة إلى قناعة بأنها قد فعلت كل شيء ممكن لتخفيض التكاليف عند مرحلة الإنتاج، فعليها أن تبحث في اتجاهات أخرى.

1. اتجاهات التحسين في التكلفة

بالنظر إلى وظائف سلسلة القيمة السابق شرحها في المبحث الثاني من هذا الفصل (البحوث والتطوير، التصميم الهندسي، الإنتاج، التسويق، التوزيع، خدمات ما بعد البيع) سنجد أنه يوجد اتجاهين يمكن أن تتجه إليهما عمليات التحسين انطلاقا من مرحلة الإنتاج.


الاتجاه الأول يكون نحو استكمال السلسة إلى النهاية Downstream من خلال وظائف التسويق والتوزيع وخدمات ما بعد البيع، أما الاتجاه الآخر فيكون نحو بداية السلسة Upstream نحو البحوث والتطوير والتصميم الهندسي للمنتجات. وكلا الاتجاهين لهما نتائج مباشرة، ولكن كاتجاه عام، اتجهت معظم المؤسسات الصناعية اليابانية الاتجاه الثاني نحو بداية السلسلة. ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم قد تعلموا من ممارستهم للتوقيت المنضبط أن 98% من المسببات الأساسية للتكلفة Cost Drivers تكون في المراحل الأولى لتطوير وتصميم المنتج، فقد تبين أنه بمجرد بداية الإنتاج يصبح أكثر من 90% من تكاليف المنتج غير قابلة للتحكم فيها (ثابتة)، كما أن التحسين والتطوير في بداية السلسة يمكن أن يؤدي إلى وجود فرص أخرى لتخفيض التكاليف في آخر السلسلة. فعلى سبيل المثال، يمكن تحقيق تخفيض ملحوظ في تكاليف الصيانة والضمانات بعد البيع في آخر السلسة تخفيضا ملحوظا من خلال تحسين التصميم الهندسي للمنتج في أول السلسلة، إذن الاتجاه في التركيز من مرحلة الإنتاج إلى التركيز على المراحل في بداية السلسلة يعتبر كنزا من الفرص لتخفيض التكاليف.


ويطلق على فكرة الاتجاه في التركيز على الوظائف الأولى في بداية سلسلة القيمة لتحقيق التخفيض في التكلفة اسم "التكلفة المستهدفة - Target Costing"، وعلى الرغم من أن الاسم يعتبر إلى حد ما غير معبرا عن الفعل، فيجب أن نعرف أن "التكلفة المستهدفة" ليست بالفعل نظام معين من نظم التكاليف ولكنها برنامج مكثف لتخفيض التكاليف يبدأ مبكرا جدا قبل أن توجد أي خطط لمنتجات جديدة. وعلى ذلك، يمكن تعريف "التكلفة المستهدفة، على أنها النشاط الذي يهدف إلى تخفيض تكاليف دورة حياة المنتجات الجديدة، مع المحافظة والتأكيد على مواصفات الجودة والثقة والمتطلبات الأخرى للعملاء، من خلال فحص كل الأفكار الممكنة لتخفيض التكلفة عند مراحل البحوث والتطوير والتصميم الهندسي والتخطيط للمنتجات الجديدة، ونلاحظ هنا التركيز على تخفيض التكاليف ولكن في نفس الوقت المحافظة على متطلبات الجودة والثقة والوظائف والمواصفات الأخرى للمنتج من وجهة نظر العميل.

2. تقدير التكلفة المستهدفة
تمثل طريقة محاسبة التكلفة المستهدفة Target Costing أحد الطرق المرتبطة بتحديد أهداف للتكاليف خاصة بالمنتجات التي لها أسعار مبيعات تتحدد عن طريق الأسواق التنافسية، يبدأ التحليل مع سعر البيع المقرر (الهدف) الذي سيكون مقبولا للعملاء ويتم طرح الربح المرغوب فيه للتوصل إلى التكلفة المستهدفة على النحو التالي:
سعر البيع المستهدف (على أساس السوق) = الربح المرغوب فيه + التكلفة المستهدفة.

التكلفة المستهدفة = سعر البيع المستهدف (على أساس السوق) – الربح المرغوب في تحقيقه.

أو

التكلفة المستهدفة (التكلفة المسموح بها) = سعر البيع المتوقع – العائد (الأرباح المستهدفة).


واضح أيضا أن تحديد التكلفة المستهدفة لكل منتج على حدة باستخدام المعادلة السابقة يتطلب معرفة سعر البيع المتوقع والأرباح المستهدفة من كل منتج وذلك كما يلي:
1.2 تقدير سعر البيع

يعتبر تقدير سعر البيع نقطة البداية لأنشطة التكلفة المستهدفة. ويوجد الكثير من العوامل التي تؤثر على سعر البيع للمنتج. وتشمل هذه العوامل طبيعة المنتج، صفات العميل المتوقع والسوق المستهدف، دورة حياة المنتج، كمية المبيعات المتوقعة، الخ. كما يجب أيضا فحص استراتيجيات المنافسين بعناية شديدة. فالسوق هو الذي يحدد السعر في السوق التنافسي، ولذلك يجب أن تقوم المؤسسة بتسعير منتجاتها تقريبا بنفس أسعار المنافسين، وتستخدم الكثير من المؤسسات اليابانية طريقة للتسعير تسمى "التسعير بالوظائف Pricing by Functions"، ويقوم التسعير بالوظائف على أساس أنه يمكن تقسيم سعر المنتج إلى مجموعة من العناصر، حيث يعكس كل عنصر قيمة (أو وظيفة) للعميل وبالتالي يكون على استعداد أن يدفع لذلك العنصر، وتتكون المنتجات من الكثير من الوظائف؛ مثلا؛ في صناعة السيارات، الشكل Style، الراحة، التشغيل، الثقة، الجودة، الجاذبية، الموديل، الخ. ويحسب سعر البيع المتوقع بجمع القيم المعطاة لكل وظائف المنتج.

2.2 تقدير الربح المستهدف

بمجرد الحصول على سعر البيع التقديري، تكون الخطوة التالية هي حساب الربح المستهدف للمنتج. ما هو مقدار الربح الذي ترغب المؤسسة في تحقيقه من المنتج المعين؟ وكيف يمكن حساب هذا الربح؟

يجب أن يكون تحديد الربح المستهدف للمنتجات الجديدة مرتبطا بالتخطيط الاستراتيجي لأرباح المؤسسة، ويجب أن يكون تطوير هذه المنتجات في تناسق وتجانس مع استراتيجيات وأهداف إدارة المؤسسة، لذلك، نجد في مدخل التكلفة المستهدفة اليابانية أنه يتم حساب إجمالي الربح المستهدف بناء على خطط الأرباح متوسطة الأجل Medium – term والتي تعكس استراتيجيات المؤسسة التي تغطي فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.

ويتم بعد ذلك تقسيم إجمالي الربح المستهدف المشتق من خطط أرباح المؤسسة المتوسطة الأجل إلى أرباح مستهدفة لكل المنتجات التي ستكون في السوق خلال هذه الفترة.

وفي معظم الحالات يتم استخدام العائد على المبيعات Return On Sales (ROS) لتحديد الأرباح المستهدفة للمنتجات بدلا من استخدام العائد على الاستثمار Return On Investment (ROI) وذلك للأسباب الآتية:
1. يظهر العائد على المبيعات بوضوح ربحية كل منتج عندما تنتج المؤسسة عدد كبير من المنتجات؛
2. من وجهة نظر التكلفة والمنفعة، غالبا ما يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل حساب العائد على الاستثمار لكل منتج عندما تنتج المؤسسة أعداد كبيرة من المنتجات بأحجام صغيرة.

3.2 تحديد التكلفة المستهدفة


يتم تحديد التكلفة المستهدفة لوحدة المنتج بطرح العائد المطلوب تحقيقه عن هذا المنتج من سعر البيع المتوقع للمنتج، وبذلك نحصل على التكلفة التقديرية المسموح بها (المستهدفة) لإنتاج المنتج الجديد وتقديمه للسوق.

وتتمثل الخطوة التالية في حساب التكلفة الممكن تحقيقها (التكلفة المبدئية) لهذا المنتج الجديد في ظل الموارد والأنشطة وعمليات التصنيع الحالية أخذا في الاعتبار مواصفات وخصائص التصميم الهندسي الأولي لهذا المنتج الجديد.


وعادة ما تكون هذه التكلفة أكبر من التكلفة المستهدفة أو التكلفة المسموح بها لتقديم هذا المنتج الجديد إلى السوق، ومن هنا تبدأ الإجراءات الخاصة بالبحث عن الفرص المتاحة لتخفيض تكاليف إنتاج هذا المنتج الجديد دون التأثير على خصائصه وجودته ومواصفاته الرئيسية التي يحتاجها العميل، ويطلق على هذه الإجراءات الخاصة بتخفيض التكلفة اسم "هندسة القيمة".

4.2 إجراء تحليل هندسة القيمة Value Engineering Analysis لتحقيق التكلفة المستهدفة


وتعرف هندسة القيمة بأنها عمليات تقييم منتظمة لكل نواحي وظائف سلسلة القيمة بهدف تخفيض التكاليف مع المحافظة على الوفاء باحتياجات العملاء، ويمكن أن يؤدي تحليل هندسة القيمة إلى تحسينات في تصميمات المنتج، أو تغيرات في مواصفات المواد، أو تعديلات في طرق التصنيع تؤدي إلى تخفيض التكاليف الممكن تحقيقها للإنتاج لتصبح مساوية أو قريبة من التكلفة المستهدفة.
 إن عملية تحديد التكلفة المستهدفة تشمل سلسلة القيمة بالكامل لتحديد الأنشطة التي تحرك أو تخفض التكاليف في ضوء المنافسة أثناء تلبية حاجات العميل، ويتمثل الهدف الأساسي لها في خفض زمن التطوير، حيث تسمح بالدراسة المتزامنة وليس المتتالية للحلول الممكنة وبالإسراع من زمن تطوير منتج جديد.

3. خصائص مدخل التكلفة المستهدفة


مدخل التكلفة المستهدفة يمتاز بالكثير من الخصائص أهمها:

1. عدم تقديم المنتج إلى السوق إلا بعد تحديد المتوقع الذي يمكن أن يقبله العملاء وبعد تحديد الكمية المتوقع بيعها، وبذلك تضمن المؤسسة أن السعر الذي سيتم به تقديم المنتج الجديد للسوق سيكون مقبولا مقدما؛
2. تحديد تكلفة مستهدفة لإنتاج الوحدة من المنتج الجديد ستكون بمثابة حافز قوي للسيطرة على التكاليف ومحاولة تخفيضها إلى أدنى حد ممكن قبل اتخاذ أي إجراء فعلي لإنتاج المنتج؛
3. أنه يتم استخدام التكلفة المستهدفة في مرحلتي التخطيط والتصميم للمنتج وليس في مرحلة الإنتاج، ولذلك، تعتبر التكلفة المستهدفة مدخل لتخطيط وتسيير التكاليف في مرحلتي التخطيط والتصميم وليس لرقابة التكاليف في مرحلة الإنتاج؛
4. أن تحليل هندسة القيمة المستخدم لتخفيض التكلفة يحاول تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة من خلال التخلص من الأنشطة والتكاليف التي لا تضيف إلى القيمة مع المحافظة على مستوى جودة المنتج وخصائصه الوظيفية التي يتطلبها العميل، وبذلك يتم إنتاج منتج جديد بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة وهي عوامل نجاح المؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر السابق الإشارة إليها في الفصل الأول؛
5. أن تحليل هندسة القيمة في مدخل التكلفة المستهدفة يكون على مستوى كل الأنشطة في المؤسسة ككل وليس على عمليات الإنتاج فقط، بمعنى أن تحليل هندسة القيمة ينطبق على الأنشطة الأخرى أساسا مثل أنشطة الشراء والتخطيط والتصميم، وبذلك يمكن تخفيض التكاليف بدون التأثير على جودة وخصائص المنتجات، وبذلك تنتفع المؤسسة ككل من خلال تخفيض التكلفة في مجالات غير الإنتاج؛
6. وجود الحافز القوي على البحث والتطوير لتحقيق التقدم التكنولوجي حتى يمكن تصنيع المنتجات الجديدة وتقديمها إلى السوق بتكلفة اقتصادية.
خلاصة الفصل

تعرضنا من خلال هذا الفصل بالدراسة التفصيلية للمداخل الحديثة التي يجب أن يلم بها المحاسب الإداري والنظم الإدارية الحديثة التي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات من أجل بناء إستراتيجية مناسبة تمكنها من مواجهة المنافسة المحلية أو الأجنبية.

حيث بدأنا دراستنا بطريقة لحساب التكاليف تنطلق من نقائص الطرق التقليدية والتي  كانت تحمل التكاليف على المنتج بطريقة أو بأخرى بهدف تحميل تكاليف الدورة على منتجات الدورة لا غير، مما جعل علاقة التكاليف بمواضيعها علاقة كيفية ضمنية لا غير، لا نجد لها أي سبب محدد لا مباشر ولا منطقي، بينما طريقة التكاليف على أساس الأنشطة ABC فإنها توزع التكاليف بإنشاء علاقات منطقية بين التكاليف غير المباشرة ومواضيع هذه التكاليف وعادة ما تتمثل في المنتجات النهائية، وذلك من خلال البحث عن الأنشطة المسببة للتكاليف وإيجاد مفتاح للتوزيع على أساس هذه الأنشطة. وبهذه الطريقة يمكن للإدارة بناء إستراتيجية قائمة على معلومات "تكلفة" واقعية وتقترب كثيرا من الحقيقة.

وتعرضنا كذلك للتسيير الإستراتيجي للتكاليف وهو المدخل الذي يجب أن يكون المحاسب الإداري على دراية جيدة به من أجل تقديم معلومات تفيد التسيير الإستراتيجي بشكل عام، وهي مزيج لثلاثة تحليلات إستراتيجية وهي: تحليل سلسلة القيمة، تحليل الموقع الإستراتيجي، وتحليل محددات التكلفة، فيما يخص سلسلة القيمة فتعتبر مجموعة الأنشطة والموارد اللازمة لخلق وتسليم المنتج أو الخدمة التي يرى العملاء أنها ذات قيمة، وتشمل عناصرها الأساسية كل من أنشطة البحوث والتطوير، تصميم الإنتاج، الإنتاج، التسويق، التوزيع وخدمة العملاء. ويجب الاعتماد عليها في تحديد الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة وإلغاءها من أجل تخفيض التكاليف ويستعان بها كذلك لتطبيق عدة مداخل أخرى مثل: ABC، JIT والتكلفة المستهدفة وتسيير الجودة الشاملة.

يسعى تحليل الموقف الإستراتيجي إلى إيجاد التلاؤم أو التوافق بين الفرص الخارجية وعناصر القوة الداخلية بالمؤسسة، وذلك في ظل التهديدات الخارجية وعناصر الضعف الداخلية.


ويعتمد تحليل الموقف آلية محددة تستند إلى الفرص والتهديدات الخارجية في بيئة المؤسسة ومجالات القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة، وذلك بغرض تحديد العوامل الإستراتيجية الداخلية. أما إستراتيجية الأعمال فتركز على تحسين الوضع التنافسي لمنتجات أو خدمات مؤسسة أو وحدة أعمال معينة داخل صناعة معينة، وذلك من خلال تخفيض التكلفة أو التمايز أو في قطاع محدد من قطاعات سوق معين والذي تقوم هذه المؤسسة أو وحدة الأعمال بخدمته. فهي التي تهتم بتحسين الوضع التنافسي لمنتجات المؤسسة.
يتمثل تحليل محددات التكلفة في التحديد الكمي لأثر محددات التكاليف على التكلفة ولكن على المدى البعيد أثبتت الدراسات أن الحجم لم يعد ذلك المحدد الذي يمكن الاعتماد عليه، بل يوجد تفاعل لمجموعة من المحددات غير الحجم كالجودة مثلا، وكل محدد له أهميته. إنه سيكون هناك تقدم في السنوات القادمة في تطوير تقنيات التحديد الكمي للآثار على التكاليف والناتجة عن محددات هيكلية أو تنفيذية، فرديا أو بالتوفيق فيما بينها. يتعلق الأمر بالمجال الذي من خلاله يشكل تحليل التكاليف الورقة الرابحة أو مؤهل لنجاح التحليل الإستراتيجي. لقد بذلنا أقصى الجهد خلال هذا المطلب، للتأكيد على الأهمية الكامنة لهذه المسألة في المستقبل، حتى وإن كانت أغلب الأمثلة التي اعتمدنا عليها بسيطة نسبيا أو تعتمد أكثر على الحدس والبديهة منه على التحليل الخالص.
بالنسبة للمبحث الثالث والذي تعرضنا فيه لثلاث مداخل أساسية تعتمد على سلسلة القيمة وتفيد المؤسسة من خلال إما تخفيض التكلفة أو أن تعطيها الميزة التنافسية.
وأول ما تعرضنا له مدخل الجودة الشاملة، حيث تعرضنا لتكاليف الجودة أسباب فشلها وإدارتها، تتمثل تكاليف الجودة في تكاليف ترتبط بمنع حدوث الجودة الرديئة، وتكاليف تقييم وفحص الجودة، وتكاليف الفشل الداخلي التي تحدث لتصحيح مشاكل الجودة قبل استلام العميل للسلعة أو الخدمة وتكاليف الفشل الخارجي التي تحدث عند تسليم سلعة أو خدمة غير مرضية للعميل، ويجب أن تكون مقاييس الجودة موجهة بالعميل لأن فشل الجودة يحدد العملاء فقط، ويجب أن تكون هذه المقاييس متعددة الأبعاد وأن تتضمن عناصر مالية وغير مالية لتساعد الإدارة في التركيز على الأنشطة التي تحرك تكاليف الجودة. 
تساهم نظم الإنتاج بالتوقيت المنضبط Just-In-Time (JIT) Production مساهمة كبيرة في تخفيض التكاليف في الأنشطة المرتبطة بمرحلة الإنتاج. ولعل من أهم التكاليف التي لا تضيف إلى قيمة المنتج من وجهة نظر العميل والتي أمكن التخلص منها باستخدام التوقيت المنضبط هي التكاليف المرتبطة بالمخزون. وتشمل التكاليف المرتبطة بالمخزون تكاليف طلب الشراء، وتكاليف المخازن، والتكاليف التمويلية، وتكلفة الفرصة البديلة مثل فقد التدفق النقدي الذي كان من الممكن الحصول عليه لو كان المكان المخصص للمخازن قد تم استخدام مساحته لإضافة خطوط إنتاجية جديدة. إذن وجود المخزون يتطلب تدفق نقدي خارج كبير ليس له قيمة تضاف إلى المنتج من وجهة نظر العميل. ولذلك غالبا ما يوصف التوقيت المنضبط بأنه "ثورة نظام الإنتاج".
إن مدخل محاسبة التكلفة المستهدفة يعتمد على تطوير معلومات تكلفة مستهدفة للمنتج عن طريق التشغيل العكسي للسعر على أساس السوق وطرح الربح المرغوب في تحقيقه للتوصل إلى تكلفة مسموح بها للمنتج. تلك التكلفة المسموح بها تمثل التكلفة المستهدفة. فذلك المدخل يحدد التكلفة المستهدفة الخاصة بفريق عمل متبادل التخصصات وتحفيزه من أجل تخفيض التكاليف عن طريق تحسين تصميم المنتج وتسيير هندسة القيمة بالإضافة إلى القيام بعمل الموازنة الملائمة على أساس المذهب العملي الاستغلالي.

ومنه نستنتج من خلال إحداث تكامل بين هذه المداخل أن على المؤسسة أن تعتمد على نظام لحساب التكاليف يقترب في تقييمه إلى الحقيقة أكثر من الطرق التقليدية وهذا ما رأيناه في مدخل التكاليف على أساس النشاط ABC، والتي تعطي معلومات تعين في التحليلات الإستراتيجية الدقيقة (التسيير الإستراتيجي للتكلفة)، وبالاعتماد على سلسلة القيمة، فإن على المؤسسة يجب أن تعتمد في مرحلة الإنتاج مدخل التوقيت المنضبط (المحدد)، والذي يهدف إلى الإبقاء على الأنشطة التي تضيف إلى القيمة، والاستغناء عن الأنشطة التي تزيد التكاليف ولا تضيف القيمة، وهذا في إطار مدخل الجذب، كما أنه يجب على المؤسسة أن تعتمد في الأنشطة التي تسبق مرحلة الإنتاج في سلسة القيمة على ما يسمى بالتكلفة المستهدفة، وتتمثل في أن تصمم الإنتاج بما يتماشى مع تحقيق الذي تريد تحقيقه ما أمكن. ولا يجب نسيان أمر مهم عند محاولات تخفيض القيمة أن لا تمس عنصر الجودة فهي لا تقل أهمية عن التكلفة وهذا ما رأيناه في تسيير الجودة الشاملة. بحيث أن تبقي على الأنشطة التي تحقق الجودة رغم أنها تكلف إلى حد ما، بذلك فالمؤسسة في صراع بين متغيرين تحقيق الجودة لإرضاء الزبون، وتخفيض التكاليف لتحقيق الكفاءة. وهما أهم عنصرين لكسب رهان المنافسة.

وباعتماد هذه المداخل كاتجاه حديث لمحاسبة التسيير، فإنها محاسبة التسيير لا توفر معلومات تهم الجانب التشغيلي فقط، بل تتعدى ذلك إلى الجانب التكتيكي والإستراتيجي، وهذا ما جعل كثيرا من الباحثين في هذا الأمر يطلق اسم "المحاسبة الإستراتيجية" على هذا الاتجاه.
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يتم الجذب من النقطة الأخيرة بحيث يتم تحريك الكمية الكافية من المواد والقطع خلال الإنتاج لتغطي طلبات العملاء خلال اليوم.
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